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   المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إلى بيــان نطــاق مســؤولية البنــوك الســعودية عــن إعــادة جدولــة مديونيــة 

ــد تلــك المســؤولية،  عقــد التمويــل العقــاري مــن خــال الاســتناد عــى واقــع التطبيــق القضــائي في تحدي

ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار. ولتحقيــق هــدف الدراســة، اســتند الباحــث إلى المنهجــن الوصفــي التحليــي، 

ــان الجهــة التــي ينعقــد  ــان مفهــوم عقــد التمويــل العقــاري، بالإضافــة إلى بي والاســتقرائي؛ مــن خــال بي

ــي يكــون الطلــب  ــل العقــاري والت ــا الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التموي له

الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، ثــم عمِــد الباحــث إلى تحليــل وقائــع الدعــاوى المقُامــة 

وكذلــك اســتقراء القــرارات )الأحــكام( القضائيــة للاســتدلال عــى الأســباب التــي اســتند عليهــا القضــاة في 

تحديــد مســؤولية البنــوك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار. وأشــارت نتائــج 

الدراســة إلى أن المنظــم الســعودي قــد أتــاح بجانــب عقــد التمويــل العقــاري، عقــداً آخــر بُِســمّى: »عقــد 

الايجــار التمويــي« الــذي يختلــف في طبيعتــه وصيغتــه القانونيــة عنــه، وبالرغــم مــن ذلــك يُكــن للعميــل 

مــن خــال الاتفــاق عــى إبرامهــا مــع البنــك الممــول تحقيــق هدفــه بحصولــه عــى المســكن المناســب. 

كــا أظهــرت النتائــج بــأن الأســانيد النظاميــة مُمثلــةً في الأنظمــة واللوائــح والقواعــد والتعليــات والمبــادئ 

ــد  ــي تنعق ــدود الت ــق للح ــر مطل ــكل غ ــرة ً بش ــمولية- مؤط ــراءة ش ــر -في ق ــم تعُت ــط والتعامي والضواب

عندهــا مســؤولية البنــوك عــن طلــب عميلهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد 

الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-. كــا أوضحــت النتائــج بــأن القــرارات القضائيــة الصــادرة 

عــن الدائــرة الابتدائيــة والدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، بشــأن 

رســم حــدود انعقــاد مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد قــد تباينــت. 

واســتنتجت الدراســة بــأن القــرار القضــائي للدائــرة الابتدائيــة قــد اتجــه إلى إمكانيــة عقــد مســؤولية البنــك 

عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، مــن خــال إلزامــه بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في 

ــتئنافية إلى  ــرة الاس ــرار القضــائي للدائ ــه الق ــراد. في حــن اتج ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ضواب

إعفــاء البنــك مــن مســؤولية إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد؛ تأسيســاً عــى أن العقــود المبُرمــة مــع العميــل 

تعُتــر ممنوحــة بضــان الأصــل، وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدولــة. واختتمــت الدراســة بــأن تبايــن 

القــرارات القضائيــة مــن المحُتمــل أن يــؤدي إلى آثــار ســلبية فيــا يتعلــق بالاســتقرار القضــائي في علاقــة 

الدوائــر الابتدائيــة بدائــرة اللجنــة الاســتئنافية، وفي علاقــة دوائــر اللجنــة بقضــاء التنفيــذ. وخلــص البحــث 

الى مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات.

كلمات المفتاحية: العقد، التمويل، البنوك، المسؤولية، مديونية، العقار.
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 The Responsibility of Saudi Banks for Rescheduling Real
)Estate Finance Contract Debt (Judicial Study

Dr.Alaa Omar Alsabbah
:Abstract

This study aimed to clarify the scope of the responsibility of      
Saudi banks for rescheduling the debt of real estate financing contract 
by relying on the applied judicial reality to determine that responsibility 
and the resulting regulatory effects. To achieve the study’s objective, 
the researcher relied on the descriptive analytical and inductive ap-
proaches: by explaining, the concept of real estate financing contract, as 
well as explaining the entity that has judicial jurisdiction to consider 
disputes arising from the real estate financing contract, in which the 
main request is to reschedule the contract debt. Then, the researcher 
analyzed the facts of the lawsuits filed, as well as to extrapolate the ju-
dicial decisions (judgments) to infer the reasons on which the judges 
relied on to determine the banks’ responsibility for rescheduling the 
debt of a contract, and the resulting effects. The results of the study in-
dicated that the Saudi regulator has provided, in addition to the real 
estate financing contract, another contract called “Financing Lease 
Contract”, which differs in its nature and legal form from it. Despite 
this, the client can by agreeing to conclude them with the financing 
bank, achieve his goal of obtaining suitable housing. The results also 
showed that the regulatory foundations represented in the laws, regula-
tions, rules, instructions, principles, controls and circulars - in a com-
prehensive reading - are considered to be framed not in complete fash-
ion to draw the boundaries, in which banks are held responsible for 
their client’s request to reschedule the debt of a real estate financing 
contract or a financial lease contract - subject of a real estate. The re-
sults also showed that the judicial decisions issued by the Primary Court 
and the Appellate Court of the Resolution committee of Financial Vio-
lations and Disputes, regarding the delineation of the limits of the judi-
cial responsibility of banks for rescheduling the debt of a single con-
tract, varied. The study inferred that the judicial decision of the primary 
Court tended towards the possibility of holding the bank responsible for 
rescheduling the contract debt, by obligating it to adhere to the regular 



 ـ- مارس 2025م  59مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

percentage stipulated in the controls and procedures for collection for 
individual customers. While the judicial decision of the Appellate Court 
tended towards exempting the bank from the responsibility of resched-
uling the contract debt; because contracts concluded with the clients are 
considered granted with a guarantee of the principal, and therefore ex-
empt from rescheduling. The study concluded that that the disparity of 
judicial decisions is likely to leads to negative effects with regard to 
judicial stability in the relationship between the Primary Court and the 
Appellate Court, in one hand and on the other hand in the relationship 
between the Appellate Court and the Enforcement Court. The research 
concluded a set of proposals and recommendations.
.Keywords: Contract, Financing, Banks, Responsibility, Debt, Real Estate

المقدمة:
أولًا: موضوع البحث:

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية -في الآونــة الأخــرة- تســارعاً مُلفتــاً نحــو تطويــر الكثــر مــن 

الجوانــب التنمويــة. حيــث يعُتــر فيــه المواطــن الســعودي محــوراً أساســياً ومقصــداً مُســتهدفاً مــن ذلــك 

التطويــر. وبنــاء عليــه ســعت رؤيــة المملكــة 2030 -في أحــد محاورهــا- إلى عزمهــا تجويــد حيــاة المواطــن 

ــى المســكن  ــه ع ــي تحــول دون حصول ــات الت ــل الصعوب ــن خــال تذلي ــه م ــق رفاهيت الســعودي وتحقي

ــدوق(  ــة )الصن ــة العقاري ــدوق التنمي ــةً في صن ــة المملكــة مُمثل ــك، قامــت حكوم ــاً لذل المناســب. وتحقيق

بــإشراك البنــوك الســعودية؛ لتوفــر حلــول وبرامــج تمويليــة، يُكــن مــن خلالهــا للمواطــن أن يحصــل عــى 

تمويــل عقــاري مــن البنــوك، عــن طريــق عقــد يـُـرم بــن الطرفــن، شــعاره »أن تقــوم البنــوك بتوفــر قــروض 

ــة،  ــم وأعباءهــم المالي ــم الشــهري، وترُاعــي ملاءته ــع دخله ــن، تتناســب م ــن المواطن ــة للعمــاء م عقاري

ــك بدفعهــا  ــل،)1( وذل ــوك عــن التموي ــا البن ــي تتقاضه ــد الت ــدوق جــزء مــن الفوائ عــى أن يتحمــل الصن

ــة -في  ــة العالمي ــات الاقتصادي ــم الســكني«.)2( وفي ظــل التقلب ــل، تحــت مُســمّى »الدع ــن العمي ــة ع نياب

الســنوات القليلــة الماضيــة- والتــي ســاهمت بدورهــا في ارتفــاع معــدل التضخــم العالمــي، وتباعــاً إلى رفــع 

البنــوك لمعــدلات الفائــدة عــى التمويــل بشــكل عــام، وعــى بعــض أنــواع عقــود التمويــل العقــاري بشــكل 

خــاص)3( وبالنظــر -أيضــاً- إلى طبيعــة الالتزامــات التــي يســتوجب عــى طــرفي عقــد التمويــل العقــاري 

)البنــك والعميــل( تنفيذهــا باعتبارهــا التزامــات عــادةً مــا يســتغرق تنفيذهــا فــرة زمنيــة طويلــة، بحيــث 

يلتــزم البنــك بتمويــل العميــل لغــرض حصولــه عــى المســكن في مقابــل التــزام العميــل بســداد أقســاط 

شــهرية لســنوات لاحقــة. ونتيجــة لذلــك، اســتحال عــى بعــض العمــاء تنفيــذ التزامــه في العقــد بســداد 

أقســاط التمويــل الشــهرية لصالــح البنــوك، في حــن تعــر البعــض منهــم في ســداد تلــك الأقســاط، بســبب 

تلــك المتُغــرات وتقلــب الأوضــاع الوظيفيــة لهــم خــال مــدة تنفيــذ العقــد الطويلــة )كـــ: تقاعــد العميــل 

لبلوغــه الســن النظامــي، أو لتقاعــده الاجبــاري الناتــج عــن تعرضــه لعجــز صحــي، أو لفصلــه مــن العمــل(. 
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ــل  ــد التموي ــا بموجــب عق ــم وفائه ــة عليه ــات الواجب ــوا بأحــد الالتزام ــد أخل ــاً، ســيُعتبر العمــاء ق وتباع

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-. وعليــه لجــأوا إلى البنــوك بطلــب إعــادة جدولــة 

مديونيــة تلــك العقــود،)4( وفي الحالــة التــي لا يسُــتجاب فيهــا لطلبهــم -وهــو الغالــب-،)5( لجــأوا عندهــا 

إلى الســلطة القضائيــة المخُتصــة بإقامــة دعــاوى يطلبــون فيهــا إلــزام البنــوك المدعــى عليهــم إعــادة جدولــة 

ــك الأقســاط  ــم وســدادهم لتل ــة وفائه ــت دون امكاني ــي حال ــتناداً إلى الظــروف الت ــد؛ اس ــة العق مديوني

ــن  ــاء المدع ــن العم ــة م ــاوى المقُام ــد الدع ــل تزاي ــوك. وفي ظ ــح البن ــم لصال ــتحقة عليه ــهرية المسُ الش

الذيــن يطلبــون فيهــا مــن الســلطة القضائيــة إلــزام البنــوك المدعــى عليهــم إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد 

ــي  ــه عقــار-؛ اســتناداً إلى أي مــن الأســباب الت ــذي محل ــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -ال التموي

أدت إلى تعثرهــم في ســدادهم للأقســاط الشــهرية المسُــتحقة عليهــم لصالــح تلــك البنــوك أو حالــت دون 

وفائهــم بهــا -بموجــب العقــد-، يــأتي عندهــا دور الســلطة القضائيــة لحســم نطــاق مســؤولية البنــوك عــن 

إعــادة جدولــة مديونيــة عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-. 

ثانياً: أهمية البحث:
تزامــن كلاً مــن تقلبــات الأوضــاع الاقتصاديــة مــن جهــة، وطبيعــة الالتزامــات في عقــدي التمويــل 

العقــاري والايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-، مــن جهــة أخــرى في التأثــر ســلباً عــى أوضــاع بعــض 

عمــاء البنــوك المتمولــن وملاءتهــم الماليــة، مؤديــةً إلى اســتحالة تنفيــذ التزاماتهــم في تلــك العقــود بســداد 

الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا لصالــح البنــوك، مــا اضطرهــم إلى طلــب البنــوك 

ــة هــذه  ــأتي أهمي ــات، ت ــك الطلب ــوك لبعــض تل ــدم اســتجابة البن ــا. وفي ظــل ع ــة مديونيته ــادة جدول إع

الدراســة لاســتجلاء مــا اســتقر عليــه القضــاء الســعودي في بيــان مــدى انعقــاد مســؤولية البنــوك عــن إعــادة 

جدولــة مديونيــة تلــك العقــود بنــاء عــى طلــب عملائهــا.

ثالثاً: إشكالية البحث:
أخــذت الحكومــة الســعودية عــى عاتقهــا -ضمــن رؤيــة -2030 تجويد حيــاة المواطنين الســعوديين 

ــم  ــوك الســعودية لتقدي ــن خــال إشراك البن ــم م ــر المســكن المناســب له ــا: توف ــرة، ومنه في نواحــي كث

التمويــل العقــاري المناســب لعملائهــا المواطنــن لتحقيــق ذلــك الهــدف، في مقابــل تحمــل الحكومــة مُمثلــةً 

في صنــدوق التنميــة العقاريــة للفوائــد التــي تتقاضاهــا البنــوك نيابــة عــن العميــل. ونظــراً لتعــرض بعــض 

العمــاء لعــوارض خارجــة عــن إرادتهــم، أثُــرت بدورهــا ســلباً عــى ملاءتهــم الماليــة؛ مــا أدى إلى اســتحالة 

بعضهــم تنفيــذ التزامهــم بســداد الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا لصالــح البنــوك 

بموجــب عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-. عليــه، طالبــوا البنــوك 

إعــادة جدولــة مديونيــة تلــك العقــود، في حــن وُجهــت بعــض تلــك الطلبــات بالرفــض، مــا ألجأهــم إلى 

ــة المخُتصــة ضــد البنــوك يطلبــون فيهــا إلزامهــا بإعــادة جدولتهــا.  إقامــة الدعــاوى أمــام الجهــة القضائي

وبنــاء عليــه تثــور الإشــكالية لحســم تحديــد نطــاق مســؤولية البنــوك عــن طلــب عملائهــا إعــادة جدولــة 

مديونيــة تلــك العقــود مــن خــال واقــع القضــاء الســعودي.
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رابعاً: أهداف البحث:
تهــدف الدراســة إلى بيــان واقــع القضــاء الســعودي في بيــان النطــاق الــذي تنعقــد عنــده مســؤولية 

البنــوك عــن طلــب عملائهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي 

-الــذي محلــه عقــار-؛ اســتناداً إلى تغــر أوضاعهــم وملاءتهــم الماليــة، مــا أدى إلى اســتحالة تنفيــذ التزامهــم 

بســداد الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا لصالــح البنــوك. ولتحقيــق هــدف الدراســة، 

ســيتناول الباحــث مفهــوم عقــد التمويــل العقــاري وبيــان الاختصــاص القضــائي للمنازعــات الناشــئة عنــه 

محــل طلــب إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، ثــم ســيُناقش الباحــث حــدود مســؤولية البنــوك عــن إعــادة 

جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري، ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار؛ وفقــاً لواقــع القضــاء الســعودي. 

خامساً: منهج البحث:
اعتمــدت الدراســة عــى المنهجــن الوصفــي التحليــي، والاســتقرائي؛ مــن خــال بيــان مفهــوم عقــد 

ــات  ــر المنازع ــائي بنظ ــاص القض ــا الاختص ــد له ــي ينعق ــة الت ــان الجه ــة إلى بي ــاري، بالإضاف ــل العق التموي

الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري والتــي يكــون الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة 

ــة  ــرارات القضائي ــتقراء الق ــك اس ــة وكذل ــاوى المقُام ــع الدع ــل وقائ ــث إلى تحلي ــد الباح ــم عمِ ــد، ث العق

ــة  ــادة جدول ــن إع ــوك ع ــؤولية البن ــد مس ــاة لتحدي ــا القض ــتند عليه ــي اس ــباب الت ــى الأس ــتدلال ع للاس

مديونيــة العقــد، ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار. 

سادساً: خطة البحث:
تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، على الوجه الآتي:

المبحث الأول: ماهية عقد التمويل العقاري

المطلب الأول: مفهوم عقد التمويل العقاري

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لعقد التمويل العقاري

ــد  ــة عق ــة مديوني ــادة جدول ــوك بإع ــزام البن ــان نطــاق الت ــع القضــائي في بي ــاني: الواق المبحــث الث

ــاري ــل العق التموي

ــل  ــد التموي ــة عق ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــاً ع ــوك قضائي ــؤولية البن ــدود مس ــب الأول: ح المطل

ــاري العق

المطلب الثاني: الآثار المتُرتبة قضائياً لإعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري

المبحث الأول: ماهية عقد التمويل العقاري.
يعُتــر التمويــل العقــاري أحــد المنتجــات التــي توفرهــا البنــوك لعملائهــا الراغبــن في حصولهــم على 

مســكن. حيــث تفــرض طبيعتــه الاتفــاق بــن العميــل والبنــك بحيــث يقــوم هــذا الأخــر بتمويــل العميــل 

مــن خــال عقــد يبُرمــه معــه بهــدف حصولــه عــى المســكن. وأثــراً لذلــك، يفــرض العقــد التزامــات يجــب 

عــى كليهــا الوفــاء بهــا زمــن تنفيــذ العقــد. ومــن أبــرز تلــك الالتزامــات: التــزام البنــك بتمويــل العميــل 

ــح  ــتحقة لصال ــل بســداد الأقســاط الشــهرية المسُ ــزام العمي ــل الت ــه عــى المســكن، في مقاب لغــرض حصول

البنــك. وبتزايــد الدعــاوى التــي يقُيمهــا العمــاء المدعــن ضــد البنــوك المدعــى عليهم أمــام الجهــة القضائية 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

المخُتصــة، طالبــن فيهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي 

محلــه عقــار-؛ اســتناداً إلى تأثــر أوضاعهــم وملاءتهــم الماليــة ســلباً، مــا أدى إلى اســتحالة تنفيــذ التزامهــم 

في تلــك العقــود بســداد الأقســاط الشــهرية أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا، وعليــه ألجأهــم إلى القضــاء بطلبهــم 

-المذكــور-، بعدمــا أبــدوا ذلــك للبنــوك الرافضــة لطلباتهــم. وبنــاء عــى ذلــك تتجــى أهميــة بيــان مفهــوم 

عقــد التمويــل العقــاري، ومــن ثــم بيــان الجهــة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات 

الناشــئة عنــه والتــي يكــون الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيتــه. وذلــك مــا ســيتم تناولــه 

بالدراســة في المطلبــن الأول والثــاني عــى التــوالي، وفقــاً لمــا ســيأتي:

المطلب الأول: مفهوم عقد التمويل العقاري:
يعُــرف عقــد التمويــل العقــاري بأنــه: عقــد الدفــع الآجــل لتملــك الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة 

للســكن.)6( كــا عُــرف بأنــه: قــرض طويــل المــدى موجــه لتمويــل شراء أو بنــاء المســكن بحيــث يحصــل 

المســتفيد عــى عقــار مقابــل ســداد كلفتــه للبنــك أو المؤسســة الماليــة في شــكل أقســاط)7( وذلــك بضــان 

حــق الامتيــاز عــى العقــار أو رهنــه رســمياً أو غــر ذلــك مــن الضمانــات التــي يقبلهــا الممــول)8( وتكفــل 

ــذي يرغــب  ــار ال ــراء العق ــك ب ــام البن ــاري قي ــل العق ــد التموي ــة عق ــرض طبيع ــن.)9( وتف ــاء بالدي الوف

فيــه العميــل، ثــم يقــوم ببيعــه لــه مــع إضافــة هامــش ربــح. وبنــاء عــى ذلــك، يكتســب العميــل جميــع 

ــوك  ــك أن البن ــه.)10( وذل ــه ببيع ــرف في ــة الت ــدا امكاني ــار ع ــن شراءه للعق ــة ع ــة الناتج ــوق الملكي حق

عــادةً مــا تقــوم برهــن »صــك ملكيــة العميــل للعقــار« لصالحهــا كضــان حتــى وفــاء العميــل لهــا بكامــل 

المبلــغ محــل عقــد التمويــل العقــاري.)11( لــذا يعُــرفَ هــذا العقــد بأنــه عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة 

ــار بديــاً لعقــد التمويــل العقــاري يُكــن مــن  المرابحــة.وفي الجانــب الآخــر، أتــاح المنظــم الســعودي خي

ــد  ــل بعق ــار البدي ــك الخي ــرفَ ذل ــث يعُ ــل أن يحصــل عــى المســكن المناســب -أيضــاً-. حي ــه للعمي خلال

الايجــار التمويــي. ويقُصــد بــه: العقــد الــذي يقــوم فيــه المؤجــر -باعتبــاره بنــك أو شركــة مُرخــص لهــم 

بمزاولــة نشــاط الايجــار التمويــي- بتأجــر عقــار)12( بصفتــه مالــكاً لــه، أو لمنفعتــه، أو قــادراً عــى تملكــه، أو 

قــادراً عــى إقامتــه، وذلــك إذا كان حصــول المؤجــر عليــه لأجــل تأجــره عــى الغــر عــى ســبيل الاحــراف.

ــار  ــراء العق ــك ب ــام البن ــار- قي ــه عق ــون محل ــذي يك ــي -ال ــار التموي ــد الايج ــة عق ــرض طبيع )13( وتف

ــث  ــك.)14( بحي ــد بالتمل ــع الوع ــة م ــات إيجاري ــل دفع ــه مقاب ــم يؤجــره ل ــل ث ــه العمي ــذي يرغــب في ال

يُكــن للعميــل تملــك المســكن في نهايــة الفــرة الإيجاريــة المتُفــق عليهــا في العقــد، ويكــون البنــك ملــزم 

-حينئــذ- بنقــل ملكيــة العقــار للعميــل المســتأجر إذا رغــب في ذلــك وأوفى بالتزاماتــه في العقــد.)15( وذلــك 

ــى جــواز  ــا ع ــي بنصه ــار التموي ــام الإيج ــادة )2( لنظ ــن الم ــرة )2( م ــه الفق ــارت إلي ــا أش ــتناداً إلى م اس

انتقــال الأصــول المؤجــرة )العقــار( للمســتأجر وفقــاً لأحــكام العقــد، إمــا  بــرط يعلــق التملــك عــى ســداد 

دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع مبلــغ محــدد، أو بوعــد بالبيــع بثمــن رمــزي، أو بثمــن يتفــق عليــه في 

العقــد، أو بقيمــة الأصــل وقــت إبــرام العقــد، أو بالهبــة.)16( وعليــه يعُــرفَ هــذا العقــد بأنــه عقــد الايجــار 

التمويــي بصيغــة الاجــارة. وبالنظــر إلى كلاً مــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي 

يكــون محلــه عقــار- يلُاحــظ بــأن كليهــا يشــركان في جوانــب قانونيــة مُعينــة ويختلفــان في أخُــرى. وبنــاء 
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عــى ذلــك، يُكــن القــول بــأن الأثــر القانــوني المتُرتــب عنهــا يتمثــل -بشــكل عــام- في خضوعهــا لنظــام 

ــه بموجــب  ــاً لصلاحيات ــزي الســعودي- وفق ــك المرك ــا يصــدره البن ــك لم ــل)17( وكذل ــة شركات التموي مراقب

ــاره  ــم؛ باعتب ــادئ والتعامي ــط والمب ــات والضواب ــل)18( مــن القواعــد والتعلي ــة شركات التموي نظــام مراقب

الجهــة الرقابيــة الإشرافيــة عــى البنــوك الســعودية، وعــى أعمالهــا التمويليــة.)19( وأمــا بشــكل خــاص، فــإن 

عقــد التمويــل العقــاري يخضــع لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة، في حــن أن عقــد الإيجــار 

التمويــي يخضــع لنظــام الإيجــار التمويــي ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه 

التنفيذيــة؛ طالمــا أن محــل عقــد الايجــار التمويــي هــو تملــك الشــخص الطبيعــي للســكن، أي عقــار.)20( 

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لعقد التمويل العقاري:
ــؤول  ــك، ي ــى ذل ــاء ع ــة. وبن ــاضي في المملك ــات التق ــدد جه ــدأ تع ــعودي بمب ــم الس ــذ المنظ أخ

ــع أطــراف الخصومــة في المملكــة إلى  ــة الناشــئة عــن جمي الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات القانوني

القضــاء العــام )الشرعــي(، أو القضــاء الإداري )ديــوان المظــالم(، أو اللجــان ذات الاختصــاص القضــائي. وأثــراً 

لذلــك، فــإن كل جهــة مــن تلــك الجهــات ســتنعقد ولايتهــا القضائيــة بنظــر المنازعــات التــي أوكلت لهــا،)21( 

ــا  ــي ينعقــد له ــة الت ــور التســاؤل عــن الجه ــك، يث ــاء عــى ذل ــولائي. وبن ــرفَ بالاختصــاص ال ــا يعُ وهــو م

الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري والتــي يكــون الطلــب الرئيــي 

فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد.

الفرع الأول: الاختصاص الولائي لعقد التمويل العقاري:
 حدود انعقاد الاختصاص الولائي لعقد التمويل العقاري:

ــاوى  ــات للدع ــع المنازع ــر جمي ــام بنظ ــاء الع ــولائي للقض ــاص ال ــعودي الاختص ــم الس ــد المنظ عق

التــي لم ينعقــد لهــا الاختصــاص لجهــة قضائيــة أخــرى. وتأسيســاً عــى ذلــك، يثــور التســاؤل حــول الجهــة 

التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري والتــي يكــون 

الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد فيــا إذا كان للقضــاء العــام أم لجهــة قضائيــة 

أخــرى؟

ــل في  ــة الفص ــة المخُتص ــولي المحكم ــى ت ــادة )31( ع ــل في الم ــة شركات التموي ــام مراقب ــص نظ ن

المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام النظــام ولائحتــه التنفيذيــة.)22( كــا نص نظــام التمويــل العقاري في 

المــادة )13( عــى تــولي المحكمــة المخُتصــة الفصــل في المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري.)23( 

ونــص -أيضــاً- نظــام الايجــار التمويــي في المــادة )24( عــى تــولي المحكمــة المخُتصــة الفصــل في المنازعــات 

الناشــئة عــن عقــود الإيجــار التمويــي.)24(  ويسُــتنتج مــن ذلــك، بــأن المنظــم قــد عقــد الاختصــاص الــولائي 

بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي لتلــك المحكمــة المخُتصــة، 

مســتبعداً ولايــة القضــاء العــام عليهــا. ويُكــن اســتظهار إرادة المنظــم بالمحكمــة المخُتصــة مــن خــال مــا 

ــة الفصــل في  ــة بمســمى »لجن ــخ: 13/8/1433هـــ بتشــكيل لجن ــم: )م/51(، وتاري ــي رق ــر المل ورد في الأم

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«، بحيــث أوكل لهــا الاختصــاص بـــ: )أ( الفصــل في المخالفــات والمنازعــات 

ــكام  ــل وأح ــة شركات التموي ــام مراقب ــكام نظ ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــاص الناش ــام والخ ــق الع ــاوى الح ودع
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــن والقواعــد والتعليــات الخاصــة بهــا، )ب( الفصــل في  ــي ولائحتيهــا التنفيذيت نظــام الإيجــار التموي

ــع  ــن. م ــن العقاري ــتفيدين والممول ــن المس ــة ب ــاري المبُرم ــل العق ــود التموي ــن عق ــئة م ــات الناش المنازع

مراعــاة عــدم اختصــاص اللجنــة فيــا يتعلــق بالفصــل في المنازعــات الناشــئة مــن عقــود التمويــل العقــاري 

المبُرمــة بــن المســتفيدين والممولــن العقاريــن، وعقــود الايجــار التمويــي؛ وذلــك إذا كان محــل المنازعــة 

حقــاً عينيــاً عــى عقــار.)25( كــا نــص الأمــر الملــي عــى تشــكيل »اللجنــة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في 

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«، وتكليفهــا بإعــداد قواعــد عمــل -مُقترحــه- لهــا، لتصــدر بأمــر ملــي 

خــال مــدة لا تتجــاوز )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ تســمية أعضائهــا.)26( وبنــاء عــى ذلــك، فــإن المقصــود بـــ: 

»المحكمــة المخُتصــة« التــي عقــد لهــا المنظــم الســعودي الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن 

عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-، ويكــون الطلــب الرئيــي 

فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، هــي: »لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«، 

و »اللجنــة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«. ومــا يجــدر التنويــه عليــه 

بــأن عقــد المنظــم الســعودي الاختصــاص الــولائي للجنتــن المذكورتــن بنظــر مــا اختصــا بــه مــن منازعــات 

بموجــب الأمــر الملــي قــد اســتجُلي في تاريــخ: 13/08/1433هـــ؛ وهــو تاريــخ صــدور ذلــك الأمــر الملــي، 

ونظــام مراقبــة شركات التمويــل، ونظــام التمويــل العقــاري، ونظــام الايجــار التمويــي.

 حدود عدم انعقاد الاختصاص الولائي لعقد التمويل العقاري:
رغــم أن الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار 

التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- في الحالــة التــي يكــون الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة 

مديونيتهــا ينعقــد للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، واللجنــة الاســتئنافية لهــا، إلا أنــه 

ــا  ــون محله ــة -يك ــار تمويلي ــود ايج ــة أو عق ــل عقاري ــود تموي ــن عق ــئة ع ــات الناش ــض المنازع ــن لبع يُك

عقــار- أن ينعقــد الاختصــاص الــولائي فيهــا لغــر لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، وتباعــاً 

اللجنــة الاســتئنافية لهــا، وذلــك في حــالات منهــا:

الحالــة الأولى: عندمــا تكــون المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري مرتبــط 
بحــق عينــي علــى عقــار:

لا ينعقــد الاختصــاص الــولائي للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة عندمــا تكــون 

المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري يطُالــب بموجبــه المدعــي: إصــاح العقــار أو الوحــدة الســكنية 

أو التصدعــات أو التشــققات أو الــروخ عــى الجــدران أو الهبــوط  في الأرضيــات أو مــا يتعلــق بعيــوب 

مواســر الميــاه أو أحــال الجهــد الكهربــائي، أو الأعطــال الكهربائيــة، أو فســخ العقــد لعيــوب حادثــة عــى 

ــق  ــا يتعل ــاح م ــن إص ــض ع ــه)27( أو التعوي ــاع ب ــة الانتف ــول دون امكاني ــوب تح ــخه لعي ــار أو فس العق

بالعقــار أو نقــل ملكيــة العقــار أو رهنــه.)28( وتســتند اللجنــة في قرارهــا بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر 

تلــك المنازعــات عــى مجموعــة مــن الأســباب الآتيــة: )1( حــدود نطــاق اختصــاص اللجنــة وفقــاً لمــا نــص 

عليــه الأمــر الملــي، رقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ، ومقــرراً في قواعــد عملهــا.)29( )2( عقــد المنظــم 

الاختصــاص الــولائي للمحاكــم العامــة بنظــر جميــع الدعــاوى والقضايــا والإثباتــات الإنهائيــة ومــا في حكمهــا 



 ـ- مارس 2025م  65مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

ــا بوجــه خــاص النظــر  ــوان المظــالم، وله ــات العــدل ودي الخارجــة عــن اختصــاص المحاكــم الأخــرى وكتاب

في: الدعــاوى المتعلقــة بالعقــار، مــن منازعــة الملكيــة، أو حــق متصــل بــه، أو دعــاوى الــرر مــن العقــار 

نفســه أو مــن المنتفعــن بــه، أو دعــوى قيــام المنافــع أو الإخــاء أو دفــع الأجــرة أو المســاهمة فيــه.)30( )3( 

مــا أبدتــه لجنــة الفصــل في تنــازع الاختصــاص لــدى المجلــس الأعــى للقضــاء في قرارهــا، رقــم: )247/ت(، 

وتاريــخ: 7/5/1439هـــ، والــذي أيـّـدت فيــه مــا انتهــى إليــه قــرار الدائــرة الأولى للجنــة الفصــل في المخالفات 

والمنازعــات التمويليــة، بمدينــة الريــاض في قرارهــا، رقــم: )16/1439هـــ(، وتاريــخ: 2/2/1439هـــ والذي نص 

عــى عــدم اختصــاص الدائــرة ولائيــاً بنظــر النــزاع إذا كان مــدار طلــب المدعــي متعلقــاً بحــق عينــي عــى 

عقــار. ولجميــع مــا تــم الاســتناد عليــه مــن أســباب، فــإن الاختصــاص الــولائي ينعقــد -في تلــك الأحــوال- 

للقضــاء العــام، وتحديــداً للمحكمــة العامــة؛ طالمــا أن المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري يطُالــب 

فيــه المدعــي بمــا لــه صلــة بحــق عينــي عــى عقــار.

ــاري أحــد  ــل عق ــد تموي ــة ناشــئة عــن عق ــون المنازع ــا تك ــة: عندم ــة الثاني الحال
ــك غــر مُرخــص: ــه بن أطراف

لا يكفــي لانعقــاد اختصــاص اللجنــة الــولائي عــى المنازعــات الناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري أن 

ــر فيهــم  ــك المنازعــات أن تتوف ــل يجــب عــى أطــراف تل ــار. ب ــي عــى عق تكــون غــر مرتبطــة بحــق عين

ــه  ــا نــص علي ــك الــروط، م ــولائي. ومــن تل ــا ال ــا انعقــاد اختصاصه ــي يتوقــف عليه الــروط اللازمــة والت

المنظــم مــن ضرورة أن يكــون البنــك الممــول )ســواء كمدعــي أو مدعــى عليــه( حاصــاً عــى الترخيــص الــازم 

بمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري أو نشــاط الايجــار التمويــي -والتــي يكــون محلها عقــار-.)31( وذلــك باعتبار 

أن نظــام مراقبــة شركات التمويــل لا يــري إلا عــى الجهــات التمويليــة )بنــوك/شركات( المرُخصــة.)32( ومــا 

يجــدر ملاحظتــه بــأن نظــام مراقبــة شركات التمويــل يعُتــر نظامــاً عامــاً، تنطلــق منــه أحــكام كلاً مــن نظــام 

التمويــل العقــاري ونظــام الايجــار التمويــي، ويخضعــان لأحكامــه. وتأسيســاً عــى ذلــك، يُكــن القــول بمــا أن 

النظــام لا يــري إلا عــى البنــوك المرُخصــة. وعليــه فــإن المحكمــة المخُتصــة التــي نــص عليهــا ذات النظــام، 

وكذلــك نــص عليهــا نظــام التمويــل العقــاري، ونظــام الايجــار التمويــي،)33( بأنــه ينعقــد لهــا الاختصــاص 

الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه 

عقــار-، والتــي أوضحــت بأنهــا لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة واللجنــة الاســتئنافية لهــا، 

فــإن ذات المحكمــة )أي: اللجنــة واللجنــة الاســتئنافية لهــا( لــن ينعقــد لهــا الاختصاص الــولائي بنظــر المنازعات 

ــل العقــاري أو  ــة نشــاط التموي ــازم بمزاول ــكاً غــر حاصــل عــى الترخيــص ال التــي يكــون أحــد أطرافهــا بن

نشــاط الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- ولــو كانــت ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري. وعليــه 

يــرُز الســؤال عــن الجهــة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل 

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- التــي يكــون أحــد أطرافهــا بنــكاً غــر مُرخصــاً 

بمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري أو نشــاط الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-.

في ظــل عــدم بيــان نظــام مراقبــة شركات التمويــل أو نظــام التمويــل العقــاري أو نظــام الايجــار 

ــة،  ــك الحال ــات في تل ــر المنازع ــولائي بنظ ــاص ال ــا الاختص ــد له ــي ينعق ــة الت ــة القضائي ــي للجه التموي
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

وأخــذاً بعــن الاعتبــار مــا نصــت عليــه قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة 

ــق نظــام المرافعــات  ــا بتطبي ــة الاســتئنافية له ــك اللجن ــا وكذل ــة(، بإلزامه )النظــام الإجــرائي الخــاص للجن

ــه نــص فيهــا وبمــا لا يتعــارض  ــرد في ــة -بحســب الأحــوال- فيــا لم ي ــة ونظــام الإجــراءات الجزائي الشرعي

مــع اختصاصــات وصلاحيــات وطبيعــة عمــل اللجنــة.)34( وأثــراً لذلــك، يتعــن اللجــوء إلى نظــام المرافعــات 

الشرعيــة )النظــام الإجــرائي العــام للجنــة( بحســب الطبيعــة المدنيــة للمنازعــة الناشــئة عــن عقــد التمويــل 

ــد  ــة. وتأسيســاً عــى عق ــك الحال ــار- في تل ــه عق ــذي يكــون محل ــي -ال ــد الايجــار التموي ــاري أو عق العق

المنظــم الاختصــاص الــولائي للمحاكــم العامــة بنظــر جميــع الدعــاوى والقضايــا والإثباتــات الإنهائيــة ومــا 

ــإن  ــه ف ــوان المظــالم،)35( علي ــات العــدل ودي ــم الأخــرى وكتاب ــا الخارجــة عــن اختصــاص المحاك في حكمه

ــات  ــك المنازع ــر تل ــولائي بنظ ــا الاختصــاص ال ــد له ــي ينعق ــة الت ــة القضائي ــر الجه ــة تعُت ــة العام المحكم

الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- في الحالــة 

التــي يكــون أحــد أطــراف النــزاع بنــكاً غــر حاصــل عــى الترخيــص الــازم بمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري 

أو نشــاط الايجــار التمويــي.

الفرع الثاني: الاختصاص المكاني لعقد التمويل العقاري:
يُكــن القــول فيــا يتعلــق بالاختصــاص المــكاني للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة 

بأنــه منــذ تشــكيلها في تاريــخ: 13/8/1433هـــ وحتــى تاريــخ: 18/5/1441هـــ، لم يكــن هنــاك أثــر قضــائي 

لإعــال قواعــد الاختصــاص المــكاني للجنــة فيــا يتعلــق بالمنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري 

أو عقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار- والتــي انعقــد الاختصــاص الــولائي لهــا  بنظرهــا؛ 

ــان  ــن بي ــاً م ــاء خالي ــة ج ــكيل اللجن ــى بتش ــذي ق ــي ال ــر المل ــة: )1( أن الأم ــارات الآتي ــك للاعتب وذل

الاختصــاص المــكاني الــذي يُكــن أن ينعقــد لهــا؛ فضــاً عــن أنهــا لم تشُــكل بأســاء رئيســها وأعضائهــا -عــى 

ــة واحــدة عــى مســتوى المملكــة، اســتمرت في  ــرة للجن أرض الواقــع- إلا في تاريــخ: 18/2/1437هـــ، كدائ

قضائهــا منفــردة حتــى تاريــخ: 18/5/1441هـــ.)36( )2( أن قواعــد عمــل اللجنــة التــي صــدرت في تاريــخ: 

4/1/1438هـــ والتــي أوضحــت في مادتهــا )11( بأنــه »يعُــد موطنــاً معتــراً لتلقــي التبليغــات للأشــخاص من 

ذوي الصفــة الطبيعيــة والاعتباريــة؛ العنــوان المــدون في الاتفاقــات المبرمــة بينهــم وبــن شركات التمويــل. 

ــاغ  ــات، وإب ــك الاتفاق ــدون في تل ــاف الم ــار خ ــة مُخت ــل إقام ــن أو مح ــار موط ــخاص اختي ــؤلاء الأش وله

ــي  ــا تنتف ــة؛ م ــدة عــى مســتوى المملك ــة وحي ــرة للجن ــل دائ ــن قب ــا م ــه«، ســيخضع تطبيقه ــة ب الأمان

الحاجــة والأثــر لتطبيقهــا. وفي تاريــخ: 18/5/1441هـــ، صــدر الأمــر الملكي، رقــم: )أ/356(، والقاضي بتشــكيل 

دائرتــن إضافيتــن للجنــةي التمويليلتمويليــة، في كلاً مــن مدينــة الدمــام ومحافظــة جــدة. وبالرغــم مــن 

ذلــك، إلا أنــه لم يوُضــح -فضــاً عــا نصــت عليــه المــادة )11( مــن قواعــد عمــل اللجنــة المشُــار إليهــا- أيــاً 

مــن الدوائــر الثلاثــة للجنــة ينعقــد لهــا الاختصــاص المــكاني بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل 

العقــاري؛ خاصــة إذا مــا أخُــذ بعــن الاعتبــار، المســاحة الشاســعة للمملكــة والتــي تضــم مــدن ومحافظــات 

ومراكــز عديــدة لم يبُــن تبعيتهــا المكانيــة -قضائيــاً- لأي مــن دوائــر اللجــان الثلاثــة. وبالتــالي يُكــن القــول 

بأنــه لا يــزال الأثــر القضــائي لإعــال قواعــد الاختصــاص المــكاني للجنــة مُنعدمــاً فيــا يتعلــق بالمنازعــات 
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الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري أو عقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-. واســتمر 

الحــال كذلــك حتــى صــدر أمــر ملــي بتاريــخ: 21/2/1442هـــ والقــاضي بوضــع الأســاس النظامــي لإعــال 

قواعــد الاختصــاص المــكاني لدوائــر اللجــان الثلاثــة. حيــث نــص الأمــر الملــي في البنــد )الثالــث( عــى الآتي: 

»ينعقــد اختصــاص النظــر في الدعــوى التــي تقُــام أمــام لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، 

إذا كان أحــد طرفيهــا غــر جهــة تمويليــة، لدائــرة اللجنــة التــي يقــع نطــاق اختصاصهــا المــكاني محــل إقامــة 

ــة  ــي الجه ــه إذا كان المدع ــة المدعــى علي ــة، ومحــل إقام ــة التمويلي ــه الجه ــي إذا كان المدعــى علي المدع

التمويليــة«. وأضــاف البنــد )الرابــع( الآتي: »ينعقــد اختصــاص النظــر في الدعــوى التــي تقُــام أمــام لجنــة 

الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، إذا كان كلا طرفيهــا جهــة تمويليــة، لدائــرة اللجنــة التــي يقــع 

في نطــاق اختصاصهــا المــكاني محــل إقامــة المدعــى عليــه«. في حــن قســم الأمــر الملــي في البنــد )الخامــس( 

ــون في  ــي يك ــاوى الت ــر في الدع ــة النظ ــان الثلاث ــر اللج ــن دوائ ــكل م ــة وأوكل ل ــة الإداري ــق المملك مناط

ــال:  ــك المناطــق.)37( فعــى ســبيل المث ــز ضمــن تل ــدن والمحافظــات والمراك ــكاني الم ــا الم نطــاق اختصاصه

ــام  ــة الدم ــة بمدين ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــرة لجن ــكاني لدائ ــاص الم ــد الاختص ينعق

بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا 

عقــار-، طالمــا أن مقــر إقامــة المدعــي يقــع في المنطقــة الشرقيــة أو المنطقــة الشــالية للمملكــة، في حــال 

كان المدعــى عليــه هــو البنــك كجهــة تمويليــة، وكذلــك -أيضــاً- ينعقــد الاختصــاص لنفــس الدائــرة، طالمــا 

أن مقــر إقامــة المدعــى عليــه عميــل البنــك يقــع ضمــن المناطــق الســابق ذكرهــا، في حــال كان المدعــي 

هــو البنــك كجهــة تمويليــة. ويسُــتنتج مــن ذلــك بــأن عميــل البنــك )كمدعــي( في عقــد التمويــل العقــاري 

وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- عليــه إقامــة دعــواه في مواجهــة البنــك لدائــرة اللجنــة 

المحُــددة للمــكان الــذي يقيــم فيــه، وكذلــك البنــك يجــب عليــه أن يقُيــم دعــاوه )كمدعــي( في مواجهــة 

عميــل البنــك أمــام دائــرة اللجنــة المحُــددة للمــكان الــذي يســكن فيــه عميــل البنــك. وفي المقابــل، في حــال 

كان كلاً مــن طــرفي عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الإيجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- بنــوك 

كجهــات تمويليــة فينعقــد الاختصــاص المــكاني لدائــرة اللجنــة بمدينــة الدمــام، طالمــا أن مقــر إقامــة المدعــى 

عليــه بنــك )ب( يقــع في المنطقــة الشرقيــة أو المنطقــة الشــالية للمملكــة، في حــال كان المدعــي بنــك )أ( 

يقــع مقــر إقامتــه في تلــك المناطــق أو في غيرهــا ضمــن إقليــم المملكــة. بمعنــى آخــر، يجــب عــى المدعــي 

بنــك )أ( كجهــة تمويليــة أن يقيــم دعــواه أمــام الدائــرة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص المــكاني للمــكان الــذي 

يقيــم فيــه بنــك )ب(.

ــات  ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــة للجن ــة القضائي ــث: الطبيع ــرع الثال الف
التمويليــة:

في ظــل أخــذ المنظــم الســعودي بمبــدأ تعــدد جهــات التقــاضي في المملكــة واعتــاد كلاً مــن القضــاء 

العــام والقضــاء الإداري كممثلــن للســلطة القضائيــة فيهــا -صراحــةً-، عليــه يثــور التســاؤل حــول الطبيعــة 

القضائيــة للجــان ذات الاختصــاص القضــائي )تحديــداً: لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة( 

والتــي تعُتــر جهــةً أوكل إليهــا المنظــم الاختصــاص الــولائي بنظــر بعــض المنازعــات، خاصــة إذا مــا أخُــذ 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــة  ــار بعــض المخُتصــن أن اللجــان ماهــي إلا جهــات إداريــة خاضعــة لســلطة الدول بعــن الملاحظــة، اعتب

التنفيذيــة لا ممثلــةً للســلطة القضائيــة.

اســتجلاء الطبيعــة القضائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة يســتلزم ايضــاح 

ماهيــة اللجنــة القضائيــة وماهيــة اللجنــة شــبه القضائيــة. فاللجــان القضائيــة هــي التــي تكتســب أحكامهــا 

القطعيــة المطُلقــة بفصــل دائرتهــا الابتدائيــة في النــزاع -حــال عــدم الاســتئناف عليــه-، وفي الحالــة التــي 

يسُــتأنف عليــه فــإن الاعــراض يرُفــع إلى دائــرة اســتئنافية لنفــس اللجنــة، ومــا تحكــم بــه يكتســب قطعيته 

ــا الاختصــاص  ــد له ــة أخــرى يُكــن أن ينعق ــة قضائي ــدم وجــود أي جه ــك، ع ــع ذل ــن م ــة. ويتزام المطُلق

القضــائي بنظــر ذلــك النــزاع أو اســتئنافه أو الطعــن فيــه. وفي المقابــل، لا ينعقــد الاختصــاص القضــائي بنظــر 

الاعتراضــات عــى أحــكام الدوائــر الابتدائيــة للجــان شــبه القضائيــة القابلــة للاســتئناف أمــام دوائــر لجــان 

اســتئنافية تابعــة لهــا، وإنمــا ينعقــد للقضــاء الإداري )ديــون المظــالم(. بمعنــى أن اللجــان شــبه القضائيــة 

ليــس لهــا ســلطة قضائيــة تامــة عــى المنازعــات التــي هــي مختصــة بهــا، بــل يقُاســمها في تلــك الســلطة 

جهــة قضائيــة أخــرى أعــى منهــا وبالبنــاء عــى ذلــك، فــإن الملُاحــظ بــأن الفقــرة )1( مــن المــادة )28( مــن 

قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة قــد أقــرت تشــكيل لجنــة اســتئنافية تابعــة 

لهــا، ينعقــد لهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر الاعتراضــات المقُدمة ضــد قــرارات دوائــر اللجــان الابتدائية خلال 

ــاً غــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة  )ثلاثــن( يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ بالقــرار، وإلا يصبــح القــرار نهائي

قضائيــة. وكذلــك الحــال فيــا تقــرره اللجنــة الاســتئنافية بشــكل نهــائي بحيــث يكــون غــر قابــل للطعــن 

أمــام أي جهــة قضائيــة.)38( عليــه يسُــتنتج بــأن لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة وكذلــك 

اللجنــة الاســتئنافية لهــا تعُتــران لجــان قضائيــة.  ومــا يجــدر التنويه عليــه بأن المنظــم الســعودي قد أوكل 

إلى لجــان -محــدودة- الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا، وبالتــالي تعُتــر لجــان قضائيــة 

تشُــارك لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة اختصاصهــا القضــائي المطُلــق. ومنهــا عــى ســبيل 

المثــال: لجنــة المنازعــات المصرفيــة،)39( ولجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة،)40( ولجنــة الفصــل في 

ــي أوُكل  ــة العامــة مــن اللجــان الت ــر الغالبي ــل، تعُت ــخ، وفي المقاب ــة،)41( ال المنازعــات والمخالفــات التأميني

لهــا المنظــم الاختصــاص بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا هــي لجــان شــبه قضائيــة، يختــص ديــوان المظــالم 

بنظــر الاعتراضــات المقُدمــة ضــد قــرارات دوائرهــا الابتدائيــة. ومنهــا عــى ســبيل المثــال: لجنــة الفصــل في 

مخالفــات أحــكام نظــام المنافســة،)42( ولجنــة النظــر في مخالفــات نظــام المعلومــات الائتمانيــة،)43( ولجنــة 

النظــر في مخالفــات نظــام الأســاء التجاريــة.)44( وبالرغــم مــن أن إرادة المنظــم الســعودي اتجهــت منــذ 

مــا يقُــارب العقــد ونصــف مــن الزمــان إلى نقــل اختصاصــات اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة 

ــض  ــاص بع ــتثناء اختص ــاة اس ــع مراع ــة -م ــة أو مدني ــات تجاري ــة أو منازع ــا جزائي ــر في قضاي ــي تنظ الت

اللجــان مــن الترتيــب هــذا المذكــور-)45( إلى مظلــة القضــاء العــام والقضــاء الإداري، تعزيــزاً لمبــدأ فصــل 

الســلطة التنفيذيــة عــن الســلطة القضائيــة، ووفقــاً لضوابــط وإجــراءات »آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام 

القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم«، الصــادرة بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/78(، وتاريــخ: 19/9/1428هـــ،)46( إلا 

أن وجــود اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة خــارج أي مــن المظلتــن القضائيــة )ســواء القضــاء 
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العــام أو القضــاء الإداري( وانعقــاد اختصاصهــا بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا لا يــزال واقعــاً -بــل يــزداد- 

ســواء انعقــد الاختصــاص القضــائي بنظــر الاعتراضــات عــى أحــكام دوائرهــا الابتدائيــة للجنــة اســتئنافية 

تابعــة لهــا أم لديــون المظــالم كجهــة قضائيــة أخــرى أعــى منهــا.

المبحــث الثانــي: الواقــع القضائــي في بيــان نطــاق التــزام البنــوك بإعــادة جدولــة 
مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري:

انطلاقــاً مــن الاختصــاص النظامــي للبنــك المركــزي الســعودي بتنظيــم قطــاع التمويــل العقــاري في 
المملكــة بــدءً مــن إلــزام البنــوك بالحصــول عــى الترخيــص الــازم لمزاولــة مختلــف أعمالهــا المصرفيــة، ثــم 
الترخيــص لهــا -بعــد اســتيفاء الاشــراطات اللازمــة- بمزاولــة نشــاطي التمويــل العقــاري والإيجــار التمويــي.
ــوك  ــى البن ــة والإشراف ع ــه بالرقاب ــعودي واختصاص ــزي الس ــك المرك ــدور البن ــك- ل ــاةً  -كذل )47( ومراع
ــات المنُظمــة  ــح والتعلي ــك اختصاصــه بإصــدار اللوائ ــا، وكذل ــة، وعــى أعماله باعتبارهــا مؤسســات مالي
ــق  ــا يتعل ــح في ــك الأنظمــة واللوائ ــي رســمتها تل ــور التســاؤل حــول الحــدود الت ــه يث ــا،)48( علي لأعماله
بمســؤولية البنــوك عــن طلبــات عملائهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار 
التمويــي –التــي يكــون محلهــا عقــار-، وفقــاً لمــا أرســته الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن لجنــة الفصــل 
في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، وكذلــك بيــان الآثــار المترتبــة عــن انعقادهــا. وذلــك مــا ســيتم تناولــه 

بالبحــث والدراســة في المطلبــن الأول والثــاني عــى التــوالي، وفقــاً لمــا ســيأتي:

ــة  ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــاً ع ــوك قضائي ــؤولية البن ــدود مس ــب الأول: ح المطل
ــاري: ــل العق ــد التموي عق

عــادةً مــا تســتند الجهــات القضائيــة في الوصــول إلى أحكامهــا عــى مــا صــدر مــن أنظمــة ولوائــح 

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة. وتأسيســاً ع ــات التشريعي ــن الجه ــم ع ــادئ وتعامي ــط ومب ــد وضواب ــات وقواع وتعلي

لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة تبحــث في مــدى انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة 

جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- وفقــاً لمــا 

أرســته قواعــد أحــكام نظــام مراقبــة شركات التمويــل، ونظــام التمويــل العقــاري، ونظــام الايجــار التمويــي 

ــم الصــادرة عــن  ــادئ والتعامي ــط والمب ــات والقواعــد والضواب ــة إلى التعلي ــة، بالإضاف ــم التنفيذي ولوائحه

البنــك المركــزي الســعودي.)49(

ومن أهم تلك الأسانيد النظامية التي تُعتبر ركائز قضائية، ما يلي:
ــال  ــة في ح ــة المديوني ــادة جدول ــل- بإع ــب العمي ــى طل ــاء ع ــارف -بن ــوك والمص ــزم  البن )1( تلت

ــة ودون أي  ــوم إضافي ــد ودون أي رس ــل جدي ــح تموي ــاً( دون من ــل )إجباري ــروف العمي ــرُ ظ ــوت تغ ثب

تغيــر في كلفــة الأجــل،)50( وعــى البنــوك والمصــارف تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً 

مــن تاريــخ تزويــد العميــل بالمســتندات اللازمــة، ويسُــتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل الممنوحــة بضــان 

الأصــل.)51( أي العقــود التــي يكــون العقــار محــل العقــد مضمــون برهــن أو غــره لصالــح البنــك الممــول 

حتــى انتهــاء العميــل مــن الوفــاء بكامــل مديونيتــه لصالــح البنــك. ويقُصــد بتغــر ظــروف العميــل إجباريــاً 

ــه  ــاري، كعجــزه عــن العمــل، أو فقدان ــل بشــكل إجب ــؤدي إلى تغــر ظــروف العمي ــذي ي هــو الحــدث ال

لوظيفتــه، أو لبعــض البــدلات مــن جهــة عملــه.)52(
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــة المديونيــة في حــال ثبــوت  تلتــزم البنــوك والمصــارف -بنــاء عــى طلــب العميــل- بإعــادة جدول

تغــرُ ظــروف العميــل )اختياريــاً( مــع إمكانيــة تغيــر في كلفــة الأجــل ودون أي رســوم إضافيــة، عــى أن 

يتــم تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تزويــد العميــل بالمســتندات اللازمــة، 

ويسُــتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل الممنوحــة بضــان الأصــل. ويقصــد بتغــر ظــروف العميــل اختياريــاً 

ــره  ــاري أو تغي ــده الاختي ــاري، كتقاع ــل بشــكل اختي ــؤدي إلى تغــر ظــروف العمي ــذي ي هــو الحــدث ال

لوظيفتــه اختياريــاً.)53( 

يجــب عــى جهــة التمويــل عنــد صــدور حكــم أو قــرار قضــائي ضــد العميــل المتُعــر عــن الســداد 

الالتــزام بالقــرار الصــادر عــن الجهــات القضائيــة، مــا لم يتفــق الطرفــان )جهــة التمويــل والعميــل( عــى 

خــاف ذلــك )عــى ســبيل المثــال لا الحــر: تســوية المديونيــة بــن الطرفــن، إعــادة جدولــة المديونيــة(.)54(

ــة  ــذ قضائي ــرارات تنفي ــم ق ــادر بحقه ــاء الص ــروف العم ــاة ظ ــل مُراع ــة التموي ــى جه ــب ع يج

لصالحهــا وذلــك عنــد تقديمهــم للضمانــات اللازمــة، بحيــث تلتــزم بإتاحــة خيــار إعــادة جدولــة المديونيــة 

ــة.)55( ــر كلفــة الأجــل ودون أي رســوم إضافي ــة تغي مــع إمكاني

ــات  ــل الالتزام ــة تحم ــم إمكاني ــه لتقيي ــع عملائ ــع جمي ــاري أن يخُضِ ــول العق ــى المم ــب ع يج

الائتمانيــة الشــهرية،)56( ويعتمــد تقييــم إمكانيــة تحمــل الالتزامــات الائتمانيــة الشــهرية في الأســاس عــى 

ــة  ــه الائتماني ــاء بالتزامات ــتخدامه في الوف ــن اس ــل)57( الممك ــاح للعمي ــهري المت ــل الش ــافي الدخ ــم ص تقيي

ــاء  ــات العم ــادة لفئ ــية المعُت ــف الأساس ــن المصاري ــار: )1( تباي ــذ في الاعتب ــم الأخ ــى أن يت ــهرية، ع الش

المختلفــة، وتشــمل بحــد أدنى المجموعــات الآتيــة: مصاريــف الأغذيــة، والســكن، والخدمــات، أجــور العمالة 

المنزليــة، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والنقــل، والاتصــالات، وأي تكليــف مســتقبلية، الــخ؛ )2( الالتزامــات 

الائتمانيــة الشــهرية القائمــة التــي يُكــن التحقــق منهــا مــن خــال شركات المعلومــات الائتمانيــة المرُخــص 

لهــا، و)3( التمويــل الممنــوح مــن قبــل جهــة العمــل أو الأصدقــاء أو الأقــارب أو غيرهــا مــن التمويــات 

التــي تسُــدد عــن طريــق أقســاط شــهرية أو ســنوية.)58(

ــة  ــة الأجــل المتغــرة إضاف ــل ذي كلف ــح التموي ــل من ــاري أن يرُاعــي قب يجــب عــى الممــول العق

ــة  ــات الائتماني ــاب الالتزام ــد حس ــك عن ــل وذل ــح التموي ــد من ــل عن ــة الأج ــى كلف ــراضي ع ــش اف هام

ــل.)59( ــذا التموي ــهرية له الش

يجــب عــى الممــول العقــاري بعــد منــح التمويــل بعــدم تجــاوزه لنســبة تحمــل)60( الالتزامــات 

الائتمانيــة للعميــل عــن الحــد المســموح بــه إذا كان ذلــك التجــاوز نتيجــة لتغــر كلفــة الأجــل، وإذا حــدث 

ذلــك تعــن عــى الممــول إعــادة جدولــة فــرات الســداد الخاصــة بالتمويــل ولا يجــوز للممــول حينــذاك 

احتســاب كلفــة أجــل تــؤدي إلى تجــاوز هــذه الحــدود.)61(

لا يجــوز للممــول العقــاري احتســاب مــا يحصــل عليــه العميــل مــن الإعانــات الحكوميــة مثــل: 

برنامــج حســاب المواطــن أو الضــان الاجتماعــي ضمــن إجــالي الدخــل الشــهري للعميــل،)62( إلا أنــه يجوز 

احتســاب الدعــم الحكومــي -الموثــق مــع المواطــن تعاقديــاً والمقــدم مــن وزارة الإســكان أو صنــدوق التنمية 

العقاريــة- ضمــن إجــالي الدخــل الشــهري للعميــل وذلــك لمنتجــات التمويــل العقــاري.)63(
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يجــب عــى الممــول العقــاري أن يرُاعــي ويمتثــل لنســب التحمــل للعمــاء الذيــن: )1( يبلــغ إجــالي 

ــال فأقــل، )2( الذيــن يتجــاوز إجــالي دخلهــم الشــهري )15,000( وأقــل  دخلهــم الشــهري )15,000( ري

مــن )25,000( ريــال، )3( الذيــن يبلــغ إجــالي دخلهــم الشــهري )25,000( ريــال فأكــر؛ للقيــود الموُضحــة 

في الضوابــط.)64(

يجــب عــى شركــة التمويــل )البنــك( فحــص الســجل الائتــاني للمســتهلك، بعــد موافقتــه، للتحقــق 

مــن ملاءتــه الماليــة وقدرتــه عــى الوفــاء وســلوكه الائتــاني، وتوثيــق ذلــك في ملــف التمويــل. بالإضافــة 

إلى التزامهــا بتســجيل المعلومــات الائتمانيــة للمســتفيد، بعــد موافقتــه لــدى شركــة مُرخــص لهــا بجمــع 

ــا  ــض فيه ــي يرف ــة الت ــتفيد. وفي الحال ــع المس ــل م ــدة التعام ــوال م ــا ط ــة، وتحديثه ــات الائتماني المعلوم

العميــل لجميــع مــا ذكــر، فإنــه يقــع التــزام عــى شركــة التمويــل برفــض طلــب التمويــل.)65( كــا يجــب 

ــة  ــر وإجــراءات واضحــة وشــفافة ومكتوب ــاع أســلوب علمــي ومعاي ــوك( اتب ــل )البن عــى شركات التموي

لتقييــم الجــدارة الائتمانيــة لطالــب التمويــل وقدرتــه عــى الســداد.)66( 

يجــب عــى الممــول العقــاري أن يطلــب مــن العميــل الإفصــاح كتابيــاً عــن أي التزامــات ائتمانيــة 

أخــرى عليــه مثــل: القــروض مــن جهــة العمــل أو الأصدقــاء أو الأقــارب أو غيرهــا مــن الالتزامــات الأخــرى، 

ســواء كانــت حاليــة أو متوقعــة.)67( وتأسيســاً عــى جميــع تلــك الأســانيد، وأخــذاً بعــن الاعتبــار التــزام 

البنــوك بمزاولــة نشــاطها في التمويــل العقــاري أو الايجــار التمويــي عــى عقــار بمــا لا يخُــل بســامة النظــام 

المــالي وعدالــة التعامــات،)68( عليــه قضــت دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة في 

جميــع الدعــاوى التــي تتلخــص وقائعهــا، ويطالــب فيهــا المدعــن )العمــاء( مــن المدعــى عليهــم )البنــوك 

وشركات التمويــل( إلزامهــم بإعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي 

-الــذي يكــون محلــه عقــار-؛ اســتناداً إلى أيــاً مــن الآتي: )1( تقاعــد المدعــي مــن عمله بشــكل نظامــي )بلوغ 

ــام المدعــى عليــه  ــاً إلى انخفــاض راتبــه الشــهري أو )2( قي الســن النظامــي، أو لعجــز طبــي، الــخ(  مؤدي

باســتقطاع قســط شــهري يفــوق راتــب المدعــي التقاعــدي، أو )3( ادعــاء قيــام المدعــى عليــه باســتقطاع 

قســط شــهري يتجــاوز النســبة النظاميــة، أو )4( وجــود قــروض أخــرى للمدعــي بجانــب اســتقطاع قســط 

ــة، أو )5(  ــود مُرتفع ــع العق ــح جمي ــتحقة لصال ــهرية المسُ ــاط الش ــل الأقس ــا يجع ــاري م ــل العق التموي

ــا  ــي يبُديه ــوع الت ــت الدف ــل، كان ــه. وفي المقاب ــه في ــد ل ــة لســبب حــادث لا ي ــي المالي ــاءة المدع ــر م تأث

ــع  ــاري المُــرم م ــل العق ــد التموي ــل في الآتي: )1( أن عق ــل( تتمث ــوك وشركات التموي ــم )البن المدعــى عليه

العميــل ممنــوح بضــان الأصــل )أي بضــان العقــار محــل العقــد وليــس بضــان الراتــب(، وبالتــالي وفقــاً 

ــة،)69(  ــتثناة مــن إعــادة الجدول ــر مــن العقــود المسُ لضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد يعُت

)2(  أن عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار- والمـُـرم مــع العميــل ممنــوح بضــان الأصــل -كذلــك-، 

وبالتــالي يعُتــر عقــداً مُســتثنى مــن إعــادة الجدولــة، )3( مخالفــة المدعــي لبنــود العقــد المانعــة مــن إعــادة 

الجدولــة؛ كعــدم التزامــه بتقديــم المســتندات اللازمــة خــال المــدة المقُــررة في الضوابــط، أو عــدم التزامــه 

ــة  ــدوق التنمي ــه صن ــم يقدم ــاري بدع ــل العق ــد التموي ــاط عق ــه، )4( ارتب ــق علي ــداد المتف ــدول الس بج

العقاريــة للمدعــي والــذي لــن يســتمر طيلــة فــرة تنفيــذ عقــد التمويــل العقــاري والتــي قــد تزيــد عــن 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

)20( عامــاً، أو )5( تعــارض طلــب المدعــي مــع مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد -المشُــار إليهــا ســابقاً-. 

وبنــاء عــى تلــك الدفــوع طالبــت البنــوك وشركات التمويــل بــرد دعــوى المدعــن.

وبنــاء عــى وقائــع جميــع الدعــاوى التــي طالــب فيهــا المدعــن )العمــاء( إعــادة جدولــة مديونيــة 

عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-؛ تأسيســاً عــى مُختلــف الأســباب 

ــل(،  ــوك/شركات التموي ــم )البن ــل المدعــى عليه ــت مــن قب ــي أبُدي ــوع الت ــل الدف ــك، في مقاب ــة لذل المؤدي

واســتناداً عــى جميــع الأســانيد النظاميــة )الركائــز قضائيــة( -المذكــورة أعــاه-، يُكــن القــول بــأن القــرارات 

القضائيــة الصــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة والدائــرة 

ــاد  ــدود انعق ــم ح ــت في رس ــد تباين ــة، ق ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــتئنافية للجن الاس

مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد، عــى النحــو الآتي:

الحالة الأولى: عند القضاء بانعقاد مسؤولية البنك عن إعادة جدولة مديونية العقد.

أولًا: فيمــا يتعلــق بقضــاء الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات 
التمويليــة:)70( والمنازعــات 

أوضحــت دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة الأســباب الموُصلــة إلى قرارتهــا 

ــط وإجــراءات  ــة( مــن المــادة )الخامســة( مــن ضواب ــة في الآتي: )1( أن الفقــرة )الثالث ــا( والمتُمثل )أحكامه

ــه: »يجــب عــى جهــة التمويــل قبــل منــح أي منتــج تمويــي،  التحصيــل للعمــاء الأفــراد نصــت عــى أن

تقييــم وضــع العميــل الائتــاني والتأكــد مــن قدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه طــوال فــرة العقــد، أخــذاً بعــن 

الاعتبــار مقــدرة العميــل عــى ســداد الدفعــة الأخــرة في حــال تضمينهــا في عقــد التمويــل، والتغــرات التــي 

تطــرأ عــى وضعــه الائتــاني...«، )2( أن المــواد )17-15( بمختلــف فقراتهــم مــن مبــادئ التمويــل المســؤول 

للأفــراد نصــوا عــى: أنــه يجــب أن تخضــع نســبة التحمــل للعمــاء للقيــود المتناســبة مــع دخلهــم المــالي 

وضرورة عــدم تجــاوز الالتزامــات الائتمانيــة الشــهرية المتُرتبــة عــى التمويــل نســب محــددة مــن إجــالي 

الدخــل الشــهري للعميــل، مــع مراعــاة أن هــذه النســب تتأثــر بعــدة عوامــل كـــ: )حــدود الدخــل الشــهري 

للعميــل، إذا كان العميــل عــى رأس العمــل أو متقاعــد، إذا كان نــوع التمويــل عقــاري أو غــر ذلــك،  إذا 

كان العميــل أحــد المســتفيدين مــن برامــج ودعــم وزارة الإســكان أو صنــدوق التنميــة العقاريــة لمنتجــات 

التمويــل العقــاري مــن عدمــه(، )3( التأكــد مــن قيــام البنــك باســتقطاع الأقســاط الشــهرية مــن العميــل، 

وفقــاً للنســبة النظاميــة )بحســب مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد( التــي تتناســب مــع إجــالي الدخــل 

الشــهري لــه مــن خــال نــدب الدعــوى إلى الخبير المحاســبي، مُرفقــةً بكشــوف الحســابات البنكيــة وجداول 

ســداد الأقســاط الشــهرية المعُتمــدة. واســتناداً عــى جميــع الأســباب الموُضحــة -حــال ثبــت للدائــرة )عــدم 

امتثــال أو مخالفــة( البنــوك للنظــام- كان يخلـُـص قرارهــا إلى: إلــزام المدعــى عليــه )البنك/شركــة التمويــل( 

بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد -بحســب مــا ينطبــق 

ــه الشــهري بحســب أحــكام المــواد )15-17(  ــة بإجــالي دخل عــى المدعــي مــن نســبة الاســتقطاع مقارن

مــن المبــادئ- بحيــث ألا يتجــاوز الاســتقطاع الشــهري لعقــد التمويــل محــل النــزاع مبلغــاً يحــدده منطــوق 

ــد بالنســبة  ــل( بالتقي ــة التموي ــزام )البنك/شرك ــرة بإل ــرار الدائ ــأن ق ــك، ب ــن ذل ــتخلص م ــرار.)71( ويسُ الق
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ــد  ــاري أو عق ــل العق ــد التموي ــة عق ــة مديوني ــادة جدول ــا إع ــتلزم منه ــط يس ــب الضواب ــة بحس النظامي

الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-، حيــث لا يُكــن لهــم أن يلتزمــوا بإقســاط شــهرية أقــل مــن الواقــع 

إلا بتخفيــض تلــك الأقســاط لبقيــة فــرة تنفيــذ العقــد، وهــو مــا يعنــي إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد.

ثانيــاً: فيمــا يتعلــق بقضــاء الدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات 
ــة: والمنازعــات التمويلي

في حــن أن الدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة نقضــت -بنــاء 

عــى تقديــم )البنك/شركــة التمويــل( كجهــات مدعــى عليهــا اعــراض بطلــب اســتئناف الحكــم- القــرارات 

التــي أصدرتهــا الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بشــأن إلــزام المدعــى 

عليــه )البنك/شركــة التمويــل( بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في مبــادئ التمويــل المســؤول 

للأفــراد؛ مــا يســتلزم إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، وقضــت بقبــول الاســتئناف شــكلاً )لأنــه قـُـدم خــال 

المــدة النظاميــة ]ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تســلم المسُــتأنف قــرار الدائــرة الابتدائيــة[(، وفي الموضــوع قبولــه 

وإلغــاء القــرار محــل الاســتئناف، والحكــم بــرد الدعــوى. وذلــك شريطــة عــدم مخالفــة البنــوك وشركات 

التمويــل لبنــود العقــد في اســتقطاع مبالــغ الأقســاط الشــهرية المحُــددة مــن العميــل. وأوضحــت الدائــرة في 

أســبابها الموُصلــة إلى نقــض قــرارات الدائــرة الابتدائيــة، فيــا يــي: أن الدائــرة الابتدائيــة جانبــت الصــواب 

في قراراتهــا، وذلــك باعتبــار أن الفقــرة مــن )4-2( مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد والتي 

نصــت عــى أن »تلتــزم  البنــوك والمصــارف -بنــاء عــى طلــب العميــل- بإعــادة جدولــة المديونيــة في حــال 

ثبــوت تغــرُ ظــروف العميــل )إجباريــاً( دون منــح تمويــل جديــد ودون أي رســوم إضافيــة ودون أي تغيــر 

في كلفــة الأجــل، وعــى البنــوك والمصــارف تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ 

ــل الممنوحــة بضــان الأصــل«،  ــك عقــود التموي ــتثنى مــن ذل ــل بالمســتندات اللازمــة، ويسُ ــد العمي تزوي

ــة  ــة المديوني ــادة جدول ــل- بإع ــب العمي ــى طل ــاء ع ــوك والمصــارف -بن ــزم البن ــأن »تلت ــرة )5-2( ب والفق

ــة الأجــل ودون أي رســوم  ــر في كلف ــة تغي ــع إمكاني ــاً( م ــل )اختياري ــرُ ظــروف العمي ــوت تغ في حــال ثب

إضافيــة، عــى أن يتــم تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تزويــد العميــل 

بالمســتندات اللازمــة، ويسُــتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل الممنوحــة بضــان الأصــل«. ولمــا كان المقصــود 

بعبــارة »ضــان الأصــل« وفــق تفســر إدارة حمايــة العمــاء رقــم )109/68378(، وتاريــخ: 11/5/1440هـــ 

ــاق  ــل في نط ــا يدخ ــاراً، ك ــولاً أو عق ــك منق ــواء كان ذل ــي، س ــار التموي ــود الايج ــل عق ــل مح ــه الأص أن

المقصــود بضــان الأصــل عقــود التمويــل العقــاري المبُرمــة بصيغــة المرابحــة متــى كان العقــار محــل تلــك 

العقــود مرهونــاً للممــول. ولمــا كان ذلــك، وبمــا أن العقــد شريعــة للمتعاقديــن عــى مــا تــم الاتفــاق عليــه، 

فليــس لأي مــن أطــراف النــزاع التحلــل مــن التزاماتــه إلا بموافقــة الطــرف الآخــر.)72( وفي الحالــة التــي لا 

يتقــدم )البنك/شركــة التمويــل( كمدعــى عليــه باعــراض -خــال المــدة النظاميــة- بطلــب اســتئناف القــرار- 

الــذي أصدرتــه الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بشــأن إلــزام المدعــى 

عليــه )البنك/شركــة التمويــل( بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في مبــادئ التمويــل المســؤول 

ــر النظامــي ســيكون  ــأن الأث ( فيُمكــن القــول ب
ــة العقــد،)73 ــة مديوني للأفــراد؛ مــا يســتلزم إعــادة جدول
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــة  ــرة الاســتئنافية للجن ــة، وليــس للدائ ــرة القطعي ــه تلــك الدائ هــو باكتســاب ذلــك الحكــم الــذي أصدرت

الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة امكانيــة نقضــه حتــى لــو كان توجههــا مُغايــراً لتوجــه الدائــرة 

ــة  ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــة للجن ــرة الابتدائي ــأن الدائ ــظ ب ــا يلُاح ــة. وم الابتدائي

غلبّــت الأســباب المؤديــة إلى قراراتهــا، ممثلــةً في البنــود )5(، )7(، )9( مــن الأســانيد النظاميــة التــي تعُتــر 

ركائــز قضائيــة -ســابقة الذكــر-(، وفقــاً لمــا جــاء في مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد. في حــن أن الدائــرة 

الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة -عنــد طلــب الاســتئناف- غلبّــت الأســباب 

المؤديــة إلى قراراتهــا، ممثلــةً في البنــود )1(، )2( مــن الأســانيد النظاميــة التــي تعُتــر ركائــز قضائيــة -ســابقة 

الذكــر-(، وفقــاً لمــا جــاء في ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد. ومــا يجــدر التذكــر بــه بــأن كلاً 

ــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد وضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد تعُتــران ضمــن  مــن مب

الأنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، والتــي هــي مُؤطــرة لعمــل البنــوك وشركات التمويــل 

بشــأن عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-.

الحالــة الثانيــة: عنــد القضــاء بعــدم انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة 
مديونيــة العقــد:

ــة بعــدم  ــات التمويلي ــات والمنازع ــة الفصــل في المخالف ــة للجن ــرة الابتدائي ــة تقــي الدائ في الحال

انعقــاد مســؤولية البنــك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار 

ــرة  ــة والدائ ــرة الابتدائي ــرارات الدائ ــن القضــائي الملُاحــظ في ق ــإن التباي ــه عقــار-، ف ــذي محل ــي -ال التموي

الاســتئنافية بشــأن تحديــد انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد والزمــه بهــا، لا 

ــزام بنســب  ــار عندمــا يكــون )البنك/شركــة التمويــل( عــى الت ــك باعتب ــة. وذل ينعكــس عــى هــذه الحال

الاســتقطاع الشــهري النظاميــة، ويتزامــن ذلــك مــع تغــر الأوضــاع الائتمانيــة للعميــل المدعــي،)74( فــإن 

قــرار الدائــرة الابتدائيــة يخلـُـص إلى رد دعــوى المدعــي بشــأن طلبــه إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-. وكذلــك الحــال عنــد تقديــم الاعــراض عليــه 

ــدة  ــال الم ــدم خ ــال قُ ــكلاً -ح ــتئناف ش ــول الاس ــص إلى قب ــا يخلُ ــإن قراره ــتئنافية، ف ــرة الاس ــام الدائ أم

النظاميــة-، وفي الموضــوع  رفضــه وتأييــد القــرار محــل الاســتئناف.)75( وكذلــك الحــال عندمــا يقُيــم العميــل 

ــاري أو  ــل العق ــد التموي ــة  عق ــة مديوني ــادة جدول ــاً إع ــه طالب ــك المدعــى علي ــواه ضــد البن المدعــي دع

ــة أو اســتقطاعات شــهرية  ــات مالي ــار-؛ نتيجــةً لوجــود التزام ــه عق ــذي محل ــي -ال ــد الايجــار التموي عق

مــن جهــات تمويــل أخــرى، كان قــد وقــع الالتــزام بالوفــاء بهــا لاحقــاً لعقــد التمويــل المـُـرم مــع البنــك 

المدعــى عليــه؛ مــا أثــرت عــى قدرتــه في الوفــاء بالأقســاط الشــهرية المســتحقة لصالــح البنــك المدعــى 

ــه في ظــل  ــه بأن ــه علي ــا يجــدر التنوي ــي.)76( وم ــوى المدع ــص إلى رد دع ــرة يخلُ ــرار الدائ ــإن ق ــه، ف علي

ــا  ــة المنصــوص عليه ــل بحســب النســبة النظامي ــك باســتقطاع الأقســاط الشــهرية مــن العمي ــال البن امتث

ــة  ــة مديوني ــادة جدول ــرار القضــائي بإع ــة صــدور الق ــإن إمكاني ــراد، ف ــؤول للأف ــل المس ــادئ التموي في مب

العقــد، وفقــاً لضوابــط إجــراءات والتحصيــل للعمــاء الأفــراد يتعــذر باعتبــار أن الضوابــط في أساســها تحول 

ــه-.  ــا ســبق بيان ــود ممنوحــة بضــان الأصــل ك ــا عق ــة؛ تأسيســاً عــى أنه ــادة الجدول ــة إع دون إمكاني
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ــادة  ــن إع ــاً ع ــوك قضائي ــاد مســؤولية البن ــدم انعق ــرار القضــائي بشــأن رســم حــدود ع ــإن الق ــاً، ف وتباع

ــة مديونيــة ذلــك العقــد ســيكون متوافقــاً ســواء صــدار عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في  جدول

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة أم تــم الاســتئناف عليــه وصــدر قــرار الدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل 

ــه. ــة علي في المخالفــات والمنازعــات التمويلي

المطلــب الثانــي: الآثــار الُمترتبــة قضائيــاً لإعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 
العقــاري:

 لا شــك أن بيــان حــدود مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-، ومــن ثــم بيــان الأثــر المتُرتــب قضائيــاً 

ــي  ــة الت ــوى. وفي الحال ــراف الدع ــزة لأط ــة الناج ــل العدال ــذه، يُث ــؤولية( وتنفي ــك المس ــد تل ــن تحدي )ع

تتبايــن فيهــا الأنظمــة التشريعيــة التــي يســتند عليهــا القضــاة في أســبابهم الموُصلــة إلى قراراتهــم، عندهــا 

يثــور التســاؤل عــن طبيعــة الأثــر القضــائي المرُتقــب تنفيــذه والناتــج عــن ذلــك التبايــن. 

ــل في  ــة الفص ــة للجن ــرة الابتدائي ــا الدائ ــي عنده ــي تق ــة الت ــه في الحال ــارة إلى أن ــدر الإش تج

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بعــدم انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد)77( 

أو تقريــر امتثالــه وتقيــده بالنســبة النظاميــة عنــد اســتقطاع الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة لصالحــه مــن 

العميــل، فــإن الأثــر القضــائي المتُرتــب عــن قضائهــا هــو تنفيــذ عــدم إلــزام )البنك/شركــة التمويــل( بإعــادة 

ــات  ــات والمنازع ــة الفصــل في المخالف ــتئنافية للجن ــرة الاس ــار أن قضــاء الدائ ــك باعتب ــة، وذل ــك الجدول تل

ــل  ــان الأص ــة بض ــر ممنوح ــا تعُت ــع أحواله ــة في جمي ــود المبُرم ــار أن العق ــع اعتب ــق م ــة، يتواف التمويلي

ــة. وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدول

ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات  ــة للجن ــرة الابتدائي ــة التــي تقــي عندهــا الدائ أمــا في الحال

ــاشر أو  ــكل مب ــة وبش ــد صراح ــة العق ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــك ع ــؤولية البن ــاد مس ــة بانعق التمويلي

ضمنيــاً وبشــكل غــر مبــاشر مــن خــال إلــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة النظاميــة عنــد اســتقطاع الأقســاط 

ــرار  ــدم بق ــا يصط ــن قضائه ــب ع ــائي المتُرت ــر القض ــإن الأث ــل، ف ــن العمي ــه م ــتحقة لصالح ــهرية المسُ الش

الدائــرة الاســتئنافية المغُايــر لذلــك، باعتبــار أن العقــود ممنوحــة بضــان الأصــل، وبالتــالي تعُتــر مُســتثناة 

مــن إعــادة الجدولــة. وذلــك شريطــة عــدم مخالفــة البنــوك وشركات التمويــل لبنــود العقــد في اســتقطاع 

مبالــغ الأقســاط الشــهرية المحُــددة مــن العميــل. وبالتــالي يعُتــر عــدم تنفيــذ إلــزام )البنك/شركــة التمويــل( 

بإعــادة تلــك الجدولــة، واقعــاً باعتبــار نقــض الاســتئناف لقــرار الدائــرة الابتدائيــة. ولكــن في الحالــة التــي لا 

يتــم فيهــا الاعــراض عــى قــرار الدائــرة الابتدائيــة بطلــب اســتئنافه، فــإن الأثــر المتُرتــب هــو تنفيــذ إلــزام 

)البنك/شركــة التمويــل( بإعــادة تلــك الجدولــة.

عليــه، يُكــن القــول بــأن التبايــن النظامــي المتُمثــل في الجمــع بــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل 

للعمــاء التــي تقــي باســتثناء عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه 

ــل  ــب العمي ــة لطل ــباب المؤُدي ــر إلى الأس ــد دون النظ ــة العق ــة مديون ــادة جدول ــة إع ــن إمكاني ــار- م عق

ــاط  ــغ الأقس ــتقطاع مبال ــد في اس ــود العق ــل لبن ــوك وشركات التموي ــة البن ــدم مخالف ــة ع ــك، وشريط لذل
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

الشــهرية المحُــددة مــن العميــل،  في مقابــل مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد التــي تقــي بإلــزام البنــوك 

ــة حــن الاســتقطاع الشــهري للأقســاط مــن عملائهــا بحســب إجــالي دخلهــم  ــد بالنســب النظامي بالتقي

ــد  ــر إلى أن عق ــاشر، دون النظ ــر مب ــكل غ ــد بش ــة العق ــة مديوني ــادة جدول ــتتبع إع ــا يس ــهري، م الش

التمويــل ممنــوح بضــان الأصــل مــن عدمــه، قــد أدى إلى التبايــن القضــائي بــن قــرارات دوائــر اللجنــة 

ــة الاســتئنافية. ــة واللجن الابتدائي

مــا يعنــي بــأن الدائــرة الابتدائيــة خلصــت إلى مبــدأ امكانيــة تعديــل العقــد المــرم بــن طــرفي 

العقــد )العميــل والبنــك( في بعــض الأحــوال؛ اســتناداً إلى مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد، الصــادرة عــن 

البنــك المركــزي الســعودي. في حــن خلصــت الدائــرة الاســتئنافية إلى مبــدأ عــدم امكانيــة تعديــل العقــد 

المــرم بــن طــرفي العقــد )العميــل والبنــك( في جميــع الأحــوال؛ طالمــا أن البنــك لم يخالــف بنــود العقــد في 

اســتقطاعه للأقســاط الشــهرية مــن العميــل؛ وذلــك اســتناداً إلى ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء، 

الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي. ونتيجــة لذلــك، قــد يؤخــذ عــى دوائــر لجنــة الفصــل في المخالفات 

والمنازعــات التمويليــة )الثلاثــة( عــى مســتوى المملكــة-: )1( تبايــن قرارتهــا، أخــذاً بالضوابــط أو المبــادئ، 

ــة  ــدم امكاني ــتئنافية، )3( ع ــة الاس ــة باللجن ــان الثلاث ــر اللج ــة دوائ ــائي في علاق ــتقرار القض ــدم الاس )2( ع

التنبــؤ مــن قبــل أصحــاب المصلحــة )البنــوك والعمــاء( بشــأن مــا ســيتم تنفيــذه عــن القــرار الصــادر مــن 

ــن  ــه،)4( تباي ــن عدم ــتئنافية م ــرة الاس ــدى الدائ ــتئنافه ل ــار اس ــاوى متشــابهة، باعتب ــع دع ــرة لوقائ الدائ

ــوع اكتســاب  ــة العقــد بحســب ن ــة مديوني ــوك بإعــادة جدول ــزام البن ــذ بشــأن ال إجــراءات قضــاء التنفي

القــرار لقطعيتــه فيــا إذا كان بنــاء عــى تقــادم المــدة النظاميــة عليــه بعــد صــدوره مــن الدائــرة الابتدائيــة 

وعــدم اســتئنافه، أم اكتســابه لتلــك القطعيــة بعــد صــدور قــرار الدائــرة الاســتئنافية عليــه.

الخاتمة:
تسُــهم البنــوك الســعودية مــن خــال توفــر التمويــل لعملائهــا مــن المواطنــن في تلبيــة رغباتهــم 

بالحصــول عــى المســكن المناســب بمــا يحقــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة المتعلقــة بتجويــد الحيــاة وسُــبل 

العيــش فيهــا. ويتجــى ذلــك التمويــل في عقــد يُــرم بــن البنــك والعميــل موضوعــه التمويــل العقــاري أو 

الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-. وبموجبــه تترتــب التزامــات وحقــوق يجــب عــى كليهــا 

الوفــاء بهــا زمــن تنفيــذ العقــد. ويعُتــر عقــد التمويــل العقــاري وكذلــك عقــد الايجــار التمويــي -الــذي 

ــاً مــا تتعــرض فيهــا  ــة، غالب ــه عقــار- مــن العقــود التــي يتطلــب تنفيذهــا فــرة زمنيــة طويل يكــون محل

مــاءة العميــل الماليــة ســلباً، فتــؤدي إلى اســتحالة أو صعوبــة تنفيــذ التزامــه المتُمثــل في الوفــاء بالأقســاط 

الشــهرية المسُــتحقة لصالــح البنــك، وبالتــالي طلبــه إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد. وفي الأحــوال التــي لا 

يســتجيب البنــك فيهــا لطلــب العميــل -لأي ســبب- يضطــر العميــل لإقامــة دعــواه أمــام لجنــة الفصــل في 

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة مُطالبــاً إلــزام البنــك إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري 

أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-، اســتناداً إلى الأســباب التــي أدت إلى تأثــر ملاءتــه 

ــل  ــه. وفي ظ ــى علي ــك المدع ــح البن ــا لصال ــاء به ــن الوف ــاً م ــاً أو كلي ــه جزئي ــدم تمكن ــالي ع ــة، وبالت المالي

التجــاذب بــن المدعــي والمدعــى عليــه بشــأن اســتحقاق إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد أو الدفــع بعــدم 
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اســتحقاق إعادتهــا، يفُــرض أن يــأتي دور اللجنــة كجهــة قضائيــة مُختصــة لرســم نطــاق حــدود مســؤولية 

البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، تأسيســاً عــى الأنظمــة واللوائــح التشريعيــة -بشــكل عــام-، 

وعــى ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد وكذلــك مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد -بشــكل 

ــة  ــة للجن ــرة الابتدائي ــن الدائ ــادرة ع ــة الص ــرارات القضائي ــأن الق ــول ب ــن الق ــة، يُك ــاص-. وللمُفارق خ

الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة والدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات 

ــة العقــد  ــة مديوني ــاً عــن إعــادة جدول ــوك قضائي ــاد مســؤولية البن ــة، بشــأن رســم حــدود انعق التمويلي

الواحــد قــد تباينــت. بحيــث اتجــه القــرار القضــائي للدائــرة الابتدائيــة إلى إمكانيــة عقــد مســؤولية البنــك 

عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، مــن خــال إلزامــه بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في 

ــتئنافية إلى  ــرة الاس ــرار القضــائي للدائ ــه الق ــراد. في حــن اتج ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ضواب

إعفــاء البنــك مــن مســؤولية إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد؛ تأسيســاً عــى أن العقــود المبُرمــة مــع العميــل 

تعُتــر ممنوحــة بضــان الأصــل، وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدولــة، وشريطــة عــدم مخالفــة البنــوك 

ــل. ونتيجــة  ــددة مــن العمي ــغ الأقســاط الشــهرية المحُ ــود العقــد في اســتقطاع مبال ــل لبن وشركات التموي

لذلــك، يُكــن لتبايــن تلــك القــرارات أن تــؤدي إلى آثــار ســلبية فيــا يتعلــق بالاســتقرار القضــائي في علاقــة 

الدوائــر الابتدائيــة بدائــرة اللجنــة الاســتئنافية، وفي علاقــة دوائــر اللجنــة بقضــاء التنفيــذ.

وقد خلصت الدارسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، نعرض أهمهم على النحو الآتي:

النتائج:
ــاة  ــد حي ــل في تجوي ــة المتُمث ــة المملك ــق مســتهدف رؤي ــوك لتحقي  أشرك المنظــم الســعودي البن
ــه عــى المســكن  ــوك؛ لغــرض حصول ــك البن ــل تل ــن قب ــل المواطــن م ــة تموي ــن مــن خــال امكاني المواطن
المناســب، في مقابــل تحمــل الدولــة ممثلــةً في صنــدوق التنميــة العقاريــة لجــزء مــن الفوائــد التــي تتقاضهــا 

البنــوك عــن التمويــل الممنــوح لعميلهــا المواطــن.
 أتــاح المنظــم الســعودي بجانــب عقــد التمويــل العقــاري، عقــداً آخــر بُِســمّى: »عقــد الايجــار 
التمويــي« -الــذي يكــون محلــه عقــار-، بحيــث يُكــن للعميــل مــن خــال الاتفــاق عــى إبرامهــا مــع 

ــه عــى المســكن المناســب. البنــك حصول
 يشــرك كلاً مــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-

ــالي في  ــة، وبالت ــا القانوني ــان في صيغتيه ــن يختلف ــن(، ولك ــل )المواط ــدف العمي ــق ه ــالا-ً في تحقي إج
مزاياهــا وعيوبهــا وطبيعــة الالتزامــات والحقــوق المتُرتبــة عــى البنــك مــن جهــة، والعميــل مــن جهــة 

ــاً للعقــد فيهــا. أخــرى، كأطراف
 يرُتــب إبــرام العميــل لعقــد التمويــل العقــاري أو لعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه 
ــة شركات  ــام مراقب ــام- لنظ ــكل ع ــا -بش ــاً في خضوعه ــاً مُتمث ــراً نظامي ــول، أث ــك كمم ــع البن ــار- م عق
التمويــل ولمــا يصــدره البنــك المركــزي الســعودي مــن القواعــد والتعليــات والضوابــط والمبــادئ والتعاميــم، 
وبشــكل خــاص، خضــوع عقــد التمويــل العقــاري لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة، في حــن 
خضــوع عقــد الإيجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- لنظــام الإيجــار التمويــي ولائحتــه التنفيذيــة، 

وكذلــك لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة؛ طالمــا أن موضــوع العقــد ومحلــه هــو عقــار.
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــاري  ــل العق ــود التموي ــن عق ــئة ع ــات الناش ــر المنازع ــولائي بنظ ــاص ال ــن أن الاختص ــم م  بالرغ

وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار- ينعقــد للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات 

التمويليــة واللجنــة الاســتئنافية لهــا، إلا أنــه يُكــن لبعــض المنازعــات الناشــئة عــن عقــود تمويــل عقاريــة 

ــل في  ــة الفص ــا للجن ــولائي فيه ــاص ال ــد الاختص ــار- ألا ينعق ــا عق ــون محله ــة -يك ــار تمويلي ــود ايج أو عق

ــا. ــة الاســتئنافية له ــاً للجن ــة، وتباع ــات التمويلي ــات والمنازع المخالف

 تعُتــر قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بمثابــة النظــام الإجــرائي 

الخــاص لعملهــا وللجنــة الاســتئنافية، في حــن يعُتــر نظــام المرافعــات الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة 

بمثابــة النظامــن الإجرائيــن العامــن. وأثــراً لذلــك، يُكــن أن يخضــع عمــل اللجنتــن لتطبيقهــا في الحــالات 

التــي لم يــرد فيهــا نــص بشــأن المســألة محــل التطبيــق القانــوني في قواعــد عملهــا.

 تعُتــر المحكمــة العامــة -تحــت مظلــة القضــاء العــام- هــي الجهــة القضائيــة التــي ينعقــد لهــا 

ــي  ــل العقــاري أو عقــد الايجــار التموي الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التموي

-الــذي يكــون محلــه عقــار- في الحــالات التــي تكــون المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري مرتبــط 

ــر  ــك غ ــه بن ــد أطراف ــاري أح ــل عق ــد تموي ــن عق ــئة ع ــة ناش ــون المنازع ــار أو تك ــى عق ــي ع ــق عين بح

مُرخــص.

 خلافــاً لرغبــة المنظــم الســعودي، لا يــزال الاختصــاص الــولائي منعقــداً لمعظــم اللجــان القضائيــة 

واللجــان شــبه القضائيــة بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا خــارج أي مــن مظلتــي القضــاء العــام أو القضــاء 

الإداري -بــل يــزداد-.

ــات  ــل في المخالف ــة الفص ــكاني للجن ــاص الم ــد الاختص ــال قواع ــائي لإع ــر قض ــاك أث ــن هن  لم يك

والمنازعــات التمويليــة فيــا يتعلــق بالمنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري أو عقــود الايجــار 

التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار- والتــي انعقــد الاختصــاص الــولائي لهــا بنظرهــا؛ وذلــك منــذ تشــكيلها 

في تاريــخ: 13/8/1433هـــ إلى حــن وضــع الأســاس النظامي لإعــال تلك القواعــد في تاريــخ: 21/2/1442هـ.

 تعُتــر الأســانيد النظاميــة ممثلــةً في الأنظمــة واللوائــح والقواعــد والتعليــات والمبــادئ والضوابــط 

ــؤولية  ــا مس ــد عنده ــي تنعق ــدود الت ــق للح ــكل مطل ــرة ً بش ــر مُؤط ــمولية- غ ــراءة ش ــم -في ق والتعامي

البنــوك عــن طلــب عميلهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي 

-الــذي يكــون محلــه عقــار-.

 تتعــدد الأســباب التــي قــد تؤُثــر ســلباً عــى إمكانيــة ســداد العميــل للأقســاط الشــهرية المسُــتحقة 

لصالــح البنــك، وبالتــالي تفُــي إلى طلبــه إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار 

ــة  ــوك في مواجه ــا البن ــي تبُديه ــوع الت ــوع الدف ــل، تتن ــار-. وفي المقاب ــه عق ــون محل ــذي يك ــي -ال التموي

ــذرع كل طــرف منهــم ويســتند  ــة، يت ــك العقــود. وبالمفُارق ــة تل ــة مديوني ــات العمــاء بإعــادة جدول طلب

ــم الصــادرة  ــادئ أو الضوابــط أو التعامي ــح أو القواعــد أو التعليــات أو المب عــى أحــد الأنظمــة أو اللوائ

عــن المنظــم الســعودي.

 يُكــن للقــرارات القضائيــة الصــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات 
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ــة، بشــأن  ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــرة الاســتئنافية للجن ــة والدائ والمنازعــات التمويلي

رســم حــدود انعقــاد مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد أن تتبايــن. 

وفي الأحــوال التــي تقــي عندهــا الدائــرة الابتدائيــة للجنــة بعــدم انعقــاد تلــك المســؤولية، فإنــه التبايــن 

القضــائي يسُــتبدل بتوافــق قضــائي، ومــن تلــك الأحــوال:  )أ( عندمــا يقــوم العميــل المدعــي بترتيــب التزامات 

لاحقــة لالتزامــه مــع البنــك المدعــى بإبرامــه لعقــود تمويــل أخــرى، مــا أدت إلى صعوبــة أو عــدم امكانيتــه 

الوفــاء بالأقســاط الشــهرية المسُــتحقة لصالــح البنــك المدعــى عليــه، أو )ب( في الحالــة التــي يكــون فيهــا 

ــر  ــن تغ ــم م ــل -بالرغ ــن العمي ــة للاســتقطاع الشــهري م ــاً بالنســبة النظامي ــه ملتزم ــك المدعــى علي البن

الوضــع الائتــاني لــه-، أو )ج( في الحالــة التــي لا يصــدق فيهــا العميــل أو يدُلــس بشــأن أي مــن المعلومــات 

التــي يعتمــد عليهــا البنــك المدعــى عليــه كأســاس في منــح التمويــل أو في تحديــد مقــداره أو نوعــه.

 يتجــه القــرار القضــائي للدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى 

إمكانيــة عقــد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، مــن خــال إلزامــه بالتقيــد بالنســبة 

النظاميــة المنصــوص عليهــا في ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد. في حــن يتجــه القــرار القضائي 

للدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى إعفــاء البنــك مــن مســؤولية 

إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد؛ تأسيســاً عــى أن العقــود المبُرمــة مــع العميــل تعُتــر ممنوحــة بضــان 

الأصــل، وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدولــة، وذلــك شريطــة عــدم مخالفــة البنــوك وشركات التمويــل 

لبنــود العقــد في اســتقطاع مبالــغ الأقســاط الشــهرية المحُــددة مــن العميــل.

ــات  ــات والمنازع ــة الفصــل في المخالف ــتئنافية للجن ــرة الاس ــرار القضــائي للدائ ــن أن الق ــم م  بالرغ

ــر القضــائي يُكــن أن  ــد، إلا أن الأث ــة العق ــة مديوني ــك مــن إعــادة جدول ــاء البن ــة يتجــه إلى إعف التمويلي

ــة الصــادر  ــرة الابتدائي ــرار الدائ ــم الاســتئناف عــى ق ــة في حــال لم يت ــك الجدول ــادة تل ــه بإع ــب إلزام يرُت

ــة. ــد بالنســبة النظامي ــه بالتقي بإلزام

 يُكــن لتبايــن القــرارات القضائيــة الصــدارة عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات 

ــة، بشــأن  ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــرة الاســتئنافية للجن ــة والدائ والمنازعــات التمويلي

رســم حــدود انعقــاد مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد أن تــؤدي إلى 

آثــار ســلبية فيــا يتعلــق بالاســتقرار القضــائي في علاقــة الدوائــر الابتدائيــة بدائــرة اللجنــة الاســتئنافية، وفي 

علاقــة دوائــر اللجنــة بقضــاء التنفيــذ.

خلصــت الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى مبــدأ امكانيــة 

تعديــل العقــد المــرم بــن طــرفي العقــد )العميــل والبنــك( في بعــض الأحــوال؛ اســتناداً إلى مبــادئ التمويــل 

المســؤول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي. في حــن خلصــت الدائــرة الاســتئنافية إلى مبــدأ 

ــا أن  ــع الأحــوال؛ طالم ــك( في جمي ــل والبن ــن طــرفي العقــد )العمي ــل العقــد المــرم ب ــة تعدي عــدم امكاني

البنــك لم يخالــف بنــود العقــد في اســتقطاعه للأقســاط الشــهرية مــن العميــل؛ وذلــك اســتناداً إلى ضوابــط 

وإجــراءات التحصيــل للعمــاء، الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي.

التوصيات:
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

 يُــوصي الباحــث المنظــم الســعودي باســتجلاء إرادتــه وتوجهــه فيــا يتعلــق بتطبيــق مــا جــاء في 
»آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم«، الصــادرة بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/78(، 
وتاريــخ: 19/9/1428هـــ بنقــل اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة إلى مظلــة القضــاء العــام والقضاء 
ــة المنظــم  ــة، وتحقيقــاً لإرادة ورؤي ــة عــن الســلطة القضائي ــدأ فصــل الســلطة التنفيذي الإداري، أخــذاً بمب

تجــاه الســلطة القضائيــة، ســيما قــد مــى زمــن طويــل دون إيضــاح ذلــك.
 يـُـوصي الباحــث المنظــم الســعودي في الحالــة التــي يتبنــى فيهــا رؤيــة جديــدة للســلطة القضائيــة 
مُغايــرة لرؤيتــه القديمــة المتُمثلــة في »آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم«، وبمــا 
يتناســب مــع رؤيــة المملكــة 2030، فيُمكــن أن يضــع بعــن الاعتبــار إنشــاء هيــكل جديــد مُمثــاً للســلطة 
القضائيــة بجانــب القضــاء العــام والقضــاء الإداري، ويكــون باســم »القضــاء المــالي« بحيــث يضــم ويدمــج 
فيــه جميــع اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة -المناســبة- إليــه، وضــم ودمــج المتُبقــي منهــا تحــت 

مظلتــي القضــاء العــام أو القضــاء الإداري، بحســب المناســبة.
 يـُـوصي الباحــث المنظــم الســعودي بإلغــاء قواعــد الاختصــاص المــكاني للجنــة الفصــل في المخالفــات 
والمنازعــات التمويليــة، الصــادرة بموجــب الأمــر الملــي، رقــم: )9675(، وتاريــخ: 21/2/1442هـــ؛ والاكتفــاء 
ــرة في نظــام المرافعــات الشرعيــة )كقواعــد إجرائيــة عامــة يتــم الرجــوع  بقواعــد الاختصــاص المــكاني المقُ
إليهــا -عنــد الحاجــة-(؛ نظــراً لواقــع تطبيــق قضــاء اللجــان حاليــاً »تقــاضي عــن بعــد«، وبمــا يتوافــق مــع 
الكثــر مــن واقــع تطبيــق قضــاء اللجــان الأخــرى، وكذلــك أسُــوةً بتوجــه القضــاء العــام في ذلــك -خاصــة 
بعــد جائحــة كورونــا-. ونتيجــة لذلــك، تنعــدم أو تقــل الحاجــة والأثــر لتطبيــق قواعــد الاختصــاص المــكاني. 
ويسُــتعاض عــن ذلــك، بمركزيــة إداريــة بُِســمى »أمانــة« تســتقبل وتقُيــد جميــع الدعــوى المقُامــة أمــام 
ــة عــى مســتوى المملكــة  ــر القضائي ــع الدعــاوى عــى الدوائ جهــة التقــاضي، وتكــون مســؤولة عــن توزي

وفــق آليــة مُعينــة يتــم إقرارهــا. وبالتــالي، يتــم نظرهــا والفصــل فيهــا »عــن بعــد«.
 يقــرح الباحــث عــى المنظــم الســعودي مُراعــاة تبايــن -الجانــب النظامــي-  فيــا يتعلق باســتثناء 
ــادة  ــة إع ــن إمكاني ــار-، م ــا عق ــي يكــون محله ــي -الت ــود الايجــار التموي ــاري وعق ــل العق ــود التموي عق
الجدولــة باعتبــار أنهــا ممنوحــة بضــان الأصــل، بحســب ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الافــراد، 
في مقابــل إخضــاع تلــك العقــود لنســب نظاميــة للإســتقطاع الشــهري مــا يعنــي إعــادة جدولتهــا، دون 

مُراعــاة اعتبــار أنهــا ممنوحــة بضــان الأصــل مــن عدمــه، بحســب مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد.
 يقــرح الباحــث عــى المنظــم الســعودي مُراعــاة تبايــن -الجانــب القضــائي-  فيــا يتعلق باكتســاب 
بعــض القــرارات القضائيــة القطعيــة بإعفــاء البنــوك مــن إعــادة جدولــة مديونيــة عقــود التمويــل العقــاري 
وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-، في مقابــل اكتســاب بعضهــا القطعيــة -أيضــاً- في 

بانعقــاد مســؤوليتها وبالتــالي إلزامهــا بإعــادة تلــك الجدولــة.
ــة  ــن جه ــي م ــب النظام ــن الجان ــن تباي ــاة كل م ــرح الباحــث عــى المنظــم الســعودي مُراع  يق
والجانــب القضــائي مــن جهــة أخــرى، وذلــك بــالإسراع في تعديــل أو إلغــاء المــواد النظاميــة المتُعلقــة بهــا 

في كلاً مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل مــن العمــاء الأفــراد ومبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد.
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الهوامش:
	)(1 المــادة )9( مــن نظــام التمويــل العقــاري، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 

13/8/1433هـ.
	)(2 مُســتحقي الدعــم الســكني: هــم الأشــخاص الطبيعيــن الذيــن لا يتجــاوز دخلهــم الحــد الــذي 

ــن نظــام  ــادة: )1( م ــوزراء. انظــر: الم ــس ال ــة مجل ــاء عــى موافق ــة، بن ــر المالي يقترحــه وزي
التمويــل العقــاري، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.

	)(3 وذلــك أن عقــد التمويــل العقــاري )بصيغــة المرابحــة( تعُتــر الأقســاط الشــهرية المسُــتقطعة 
فيــه مــن العميــل مــا يخضــع لمعــدل نســبة ثابتــة -عــى أســاس ســنوي-. في حــن أن عقــد 
الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- )بصيغــة الإجــارة( تعُتــر الأقســاط الشــهرية 
ــايبور(،  ــدة )الس ــعر الفائ ــب س ــر بحس ــع للتغي ــا يخض ــل م ــن العمي ــه م ــتقطعة في المسُ

المعُتمــد مــن البنــك المركــزي الســعودي. انظــر: 
14-RF-Pricing-material-New.pdf       

	)(4 وقد يطلبون فسخ العقد.
	)(5 وهو الغالب، بناء على ما استنُتج من واقع التطبيق القضائي والسوابق القضائية.
	)(6 المــادة )1( مــن نظــام التمويــل العقــاري، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 

13/8/1433هـ.
	)(7 انظر: محمد، شيخة، التمويل، دار رسلان، الطبعة الأولى، 2021م، ص201-202.
	)(8 انظــر: صبحــي، محمــود، التمويــل العقــاري، دار امجــد للنــر والتوزيــع، الطبعــة العربيــة، 

2015م، ص500-501.
	)(9 ــة الأولى، 2012م،  ــي، الطبع ــر الجامع ــاري، دار الفك ــل العق ــاضي، التموي ــام، الق ــر: هش انظ

ص59.
ــة الأولى، 2012م، 1)(0	 ــي، الطبع ــر الجامع ــاري، دار الفك ــل العق ــاضي، التموي ــام، الق ــر: هش انظ

ص191.
انظر: محمد، شيخة، التمويل، دار رسلان، الطبعة الأولى، 2021م، ص1.202)(1	
ــول، أو 1)(2	 ــار، أو منق ــون عق ــد يك ــي ق ــار التموي ــد الايج ــوع عق ــأن موض ــة ب ــدر الملُاحظ تج

ــار«  ــى »العق ــار ع ــم الاقتص ــث، ت ــرض البح ــة. ولغ ــوق معنوي ــات، أو حق ــع، أو خدم مناف
ــي. ــار التموي ــد الايج ــل لعق كمح

المــادة )8( مــن نظــام الإيجــار التمويــي، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/48(، وتاريــخ: 1)(3	
13/8/1433هـ.

انظر: هشام، القاضي، التمويل العقاري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 2012م، ص1.215)(4	
انظر: موسى، النجار، التأجير التمويلي، دار الحافظ، الطبعة الأولى، 2019م، ص1.56)(5	
 نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/48(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.1)(6	
ــاري، 1)(7	 ــل العق ــود التموي ــام لعق ــي الع ــر النظام ــل المؤُط ــة شركات التموي ــام مراقب ــر نظ يعُت

ــة  ــام مراقب ــار أن نظ ــك باعتب ــار-. وذل ــا عق ــون محله ــي يك ــي -الت ــار التموي ــود الإيج وعق

file:///C:\Users\Lenovo\Downloads\14-RF-Pricing-material-New.pdf
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

شركات التمويــل هــو النظــام الــذي مــن يُكــن مــن خلالــه -فقــط- للبنــوك مزاولــة نشــاط 
ــد  ــار-، بع ــه عق ــون محل ــذي يك ــي -ال ــار التموي ــاط الايج ــك نش ــاري، وكذل ــل العق التموي

ــوده. ــواده وبن ــاً لم ــا؛ وفق ــص له الترخي
ــم: )م/51(، 1)(8	 ــي، رق ــل، الصــادر بالمرســوم المل ــة شركات التموي ــادة: )21( مــن نظــام مراقب الم

وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.
الفقــرة )3-2( مــن المــادة )4( مــن نظــام البنــك المركــزي الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملــي، 1)(9	

رقــم: )م/36(، وتاريــخ: 11/4/1442هـــ؛ انظــر أيضــاً المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شركات 
التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.

المــادة )31( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الايجــار التمويــي، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك 2)(0	
المركــزي الســعودي، رقــم: )1/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـ.

ــون 2)(1	 ــة القان ــد، مكتب ــركات، عــي، الوســيط في شرح نظــام القضــاء الســعودي الجدي انظــر: ب
والاقتصــاد، الطبعــة الأولى، 2014م، ص201.

وتاريــخ: 2)(2	 )م/51(،  رقــم:  الملــي،  بالمرســوم  الصــادر  التمويــل،  شركات  مراقبــة  نظــام 
13/8/1433هـــ.

نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/50(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(3	
نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/48(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(4	
الفقرتين )2-1( من البند )الثالث( للأمر الملكي، رقم: )م/51(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(5	
الفقرتين )5( & )8( من البند )الثالث( للأمر الملكي، رقم: )م/51(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(6	
ــد؛ 2)(7	 ــذات العق ــود ل ــباب تع ــاً لأس ــاري؛ تأسيس ــل العق ــد التموي ــخ عق ــوى فس ــتثنى دع تسُ

شريطــة عــدم اتصالهــا بحــق عينــي عــى عقــار. وبالتــالي ينعقــد الاختصــاص القضــائي لتلــك 
ــة. ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــوى للجن الدع

رقــم: 2)(8	 التمويليــة،  والمنازعــات  المخالفــات  في  الفصــل  لجنــة  دائــرة  قــرارات  انظــر 
)303/2024/د(، ورقــم: )1/2024/د(، ورقــم: )304/2023/د(، ورقــم: )129/1443/ب(، ورقــم: 
)1/2025/د/ب(، ورقــم: )405/2024/د(، ورقــم: )109/2024/د(، ، ورقــم: )112/2024/د(، 
ورقــم:  )114/2024/د(،  ورقــم:  )113/2024/د(،  ورقــم:  )115/2024/د(،  ورقــم: 
ــرور  ــة بم ــبة القطعي ــم: )175/2024/د(، والمكُتس ــم: )92/2024/د(، ورق )111/2024/د(، ورق
)30( يومــاً مــن تاريــخ تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف 
عليهــا؛ انظــر أيضــاً قــرارات دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: 
)177/2024/د(، ورقــم: )108/2024/د(، ورقــم: )325/2024/د(، والمؤيــدة بقــرارات الدائــرة 
الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1089/2024(، 

ورقــم: )813/2024(، ورقــم: )1585/2024(.
البنــد )الثــاني(، وكذلــك الفقرتــن )2-1( مــن البنــد )الثالــث( مــن الأمــر الملــي رقــم: )713(، 2)(9	

وتاريــخ: 4/1/1438هـ.
المــادة )31( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/1(، وتاريــخ: 3)(0	

22/1/1435هـ.



 ـ- مارس 2025م  83مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

المــادة )4( و)10( مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملكي، رقــم: )م/51(، 3)(1	
وتاريــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظــر أيضــاً المــادة )4( و)6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة 
ــم: )2/ م ش ت(،  ــزي الســعودي، رق ــك المرك ــظ البن ــرار محاف ــل، الصــادرة بق شركات التموي

وتاريــخ: 14/4/1434هـ.
ــم: )م/51(، 3)(2	 ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادة )2( م الم

ــخ: 13/8/1433هـــ. وتاري
ــم: )م/51(، 3)(3	 ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادة )31( م الم

وتاريــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظــر أيضــاً: المــادة )13( نظــام التمويــل العقــاري، الصادر بالمرســوم 
الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظــر أيضــاً: المــادة )24( مــن نظــام الإيجــار 

التمويــي، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/48(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.
ــات 3)(4	 ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــل لجن ــد عم ــن قواع ــادة )4( م ــن الم ــرة )2( م الفق

التمويليــة، واللجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة؛ الصــادرة بالأمــر 
الملــي رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـــ.

المــادة )31( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/1(، وتاريــخ: 3)(5	
22/1/1435هـ.

الأمر الملكي، رقم: )أ/24(، وتاريخ: 18/2/1437هـ.3)(6	
ــم: 3)(7	 ــي، رق ــر المل ــاً: الأم ــر أيض ــخ: 21/2/1442هـــ؛ انظ ــم: )9675(، وتاري ــي، رق ــر المل الأم

18/2/1437هـــ. وتاريــخ:   ،)9675(
الفقــرات )6-4( مــن البنــد )الثالث( للأمــر الملكي الصادر برقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـ؛ 3)(8	

انظــر أيضــاً: المــادة )3( والمــادة )36( والفقــرة )1( مــن المــادة )28( مــن قواعــد عمــل لجنــة 
الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، واللجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات 

والمنازعــات التمويليــة؛ الصــادرة بالأمــر الملــي رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـــ.
 المــواد )2، 36( مــن قواعــد عمــل لجنــة المنازعــات المصرفيــة، واللجنــة الاســتئنافية للمخالفات 3)(9	

والمنازعــات المصرفيــة، الصــادرة بالأمر الملكي رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـ.
ــخ: 4)(0	 ــة، الصــادرة بالمرســوم الملــي رقــم: )م/30(، وتاري  المــادة )30( مــن نظــام الســوق المالي

2/6/1424هـ.
المــادة )18( مــن قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المنازعــات والمخالفــات التأمينيــة، الصــادرة 4)(1	

بقــرار مجلــس الــوزراء، رقــم: )190(، وتاريــخ: 9/5/1435هـــ.
 المــادة )18( مــن نظــام المنافســة، الصــادرة بالمرســوم الملــي رقــم: )م/75(، وتاريــخ: 4)(2	

29/6/1440هـــ، انظــر أيضــاً: المــواد )86-84( مــن اللائحة التنفيذيــة لنظام المنافســة، الصادرة 
ــخ: 25/1/1441هـــ. ــم: )337(، وتاري ــة للمنافســة، رق ــة العام ــس إدارة الهيئ ــرار مجل بق

ــم: )م/37(، 4)(3	 ــي رق ــوم المل ــادرة بالمرس ــة، الص ــات الائتماني ــام المعلوم ــن نظ ــادة )14( م الم
5/7/1429هـــ. ــخ:  وتاري

ــم: )م/15(، 4)(4	 ــي رق ــوم المل ــادرة بالمرس ــة، الص ــاء التجاري ــام الأس ــن نظ ــادة )14، 17( م  الم
وتاريــخ: 12/8/1420هـــ.
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تعُتــر اللجــان التــي يُثــل مجــال اختصاصهــا: البنــوك، الســوق الماليــة، والقضايــا الجُمركيــة 4)(5	
ــا مــن  ــار إجــراء دراســة شــاملة لوضعه ــور، أخــذاً بعــن الاعتب ــب المذك مُســتثناة مــن الترتي
قبــل المجلــس الأعــى للقضــاء، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه بشــأنها خــال مــدة لا تتجــاوز 
ســنة لاســتكمال الإجــراءات النظاميــة. انظــر: آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام 
ــخ: 19/9/1428هـــ؛ انظــر  ــم: )م/78(، وتاري ــي، رق ــوان المظــالم«، الصــادرة بالمرســوم المل دي

أيضــاً: الأمــر الملــي، الصــادر برقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.
ــك الفقرتــن )1، 2( مــن القســم الثالــث )أحــكام 4)(6	 ــد التاســع، وكذل الفقرتــن )1، 3( مــن البن

ــوان المظــالم، الصــادرة بالمرســوم  ــة لنظــام القضــاء ونظــام دي ــة العمــل التنفيذي عامــة( لآلي
الملــي، رقــم: )م/78(، وتاريــخ: 19/9/1428هـــ.

ــل، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/51(، 4)(7	 ــة شركات التموي المــادة )5-4( مــن نظــام مراقب
ــل  ــام التموي ــن نظ ــادة )2( م ــن الم ــرة )1( م ــاً: الفق ــر أيض ــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظ وتاري

ــخ: 13/8/1433هـــ. ــم: )م/50(، وتاري ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــاري، الص العق
الفقــرة )3-2( مــن المــادة )4( مــن نظــام البنــك المركــزي الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملــي، 4)(8	

رقــم: )م/36(، وتاريــخ: 11/4/1442هـــ؛ انظــر أيضــاً المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شركات 
التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.

الفقــرة )1( مــن المــادة )10( & المــادة )31( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الايجــار التمويــي، 4)(9	
الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـــ.

يقُصــد بكلفــة الأجــل: قيمــة الأجــل المقُــررة عــى العميــل بموجــب عقــد التمويــل، ويُكــن 5)(0	
التعبــر عنهــا بنســبة مئويــة ســنوية ثابتــة أو متغــرة مــن مبلــغ التمويــل الُمقــدم للعميــل. 

ــك 5)(1	 ــن البن ــراد، الصــادرة ع ــاء الأف ــل للعم ــط وإجــراءات التحصي ــن ضواب الفصــل )الأول( م
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس المرك

ــك 5)(2	 ــن البن ــادرة ع ــراد، الص ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــاني( م ــد )الث البن
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس المرك

ــك 5)(3	 ــن البن ــادرة ع ــراد، الص ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــاني( م ــد )الث البن
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس المرك

ــراد، 5)(4	 ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــع( م ــد )الراب ــن البن ــرة )2-3( م الفق
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادرة ع الص

ــراد، 5)(5	 ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــع( م ــد )الراب ــن البن ــرة )3-3( م الفق
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادرة ع الص

ــغ مُســتحقة الســداد مــن العميــل، 5)(6	 ــة الشــهرية: إجــالي المبال يقُصــد بالالتزامــات الائتماني
ــاح  ــة والإفص ــة المرُخص ــات الائتماني ــن شركات المعلوم ــادر ع ــاني الص ــر الائت ــاً للتقري وفق
ــط  ــن ضواب ــل )الأول( م ــر: الفص ــهري. انظ ــاس ش ــى أس ــب ع ــل، ويحس ــخصي للعمي الش
ــك المركــزي الســعودي في شــهر  ــراد، الصــادرة عــن البن ــل للعمــاء الأف وإجــراءات التحصي

ــام 2018م. ــل، لع ابري
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ــهري 5)(7	 ــل الش ــالي الدخ ــن إج ــي م ــغ المتبق ــاح: المبل ــهري المت ــل الش ــافي الدخ ــد بص يقُص
ــة  ــية الحالي ــف الأساس ــم المصاري ــد حس ــار بع ــتثمار، أو للادخ ــاق، أو الاس ــل للإنف للعمي
ــهري.  ــاس ش ــى أس ــب ع ــهرية، ويحس ــة الش ــات الائتماني ــتقبلاً، والالتزام ــة مس أو المتوقع
ــادرة في  ــراد، الص ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــل )الأول( م ــر: الفص انظ

ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ش
ــن 5)(8	 ــراد، الصــادرة ع ــل المســئول للأف ــادئ التموي ــث( لمب ــن الفصــل )الثال ــرة )11-10( م الفق

ــخ: 2/9/1439هـــ،  ــم: )99/46538(، وتاري ــم، رق ــك المركــزي الســعودي، بموجــب التعمي البن
ــخ: 9/9/1439هـــ. ــم: )1/40694(، وتاري ــزي الســعودي، رق ــك المرك ــم البن ــة بتعمي والُمعدل

الفقــرة )ج( للــادة )13( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة 5)(9	
عــن البنــك المركزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـ، 

والُمعدلــة بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
يقُصــد بنســب التحمــل: نســب الالتزامــات الائتمانيــة الشــهرية للعميــل إلى إجــالي الدخــل 6)(0	

الشــهري للعميــل. انظــر: الفصــل )الأول( مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد، 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي في شــهر ابريــل، لعــام 2018م.

الفقــرة )د( للــادة )13( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة 6)(1	
عــن البنــك المركزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـ، 

والُمعدلــة بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
يقُصــد بإجــالي الدخــل الشــهري: المتوســط الشــهري للمبالــغ الماليــة التــي يحصــل عليهــا العميل 6)(2	

مــن أي مصــدر دخــل دوري ســواءً كان شــهرياً أو ســنوياً أو ذا فــرة دوريــة أخــرى، ويشــمل ذلــك 
إجــالي الراتــب )الراتــب الأســاسي -بعــد حســم مســتحقات التقاعــد أو التأمينــات- مضافــاً إليــه 
جميــع البــدلات الثابتــة والتــي تعطــى للموظــف مــن جهــة عملــه بصفــة شــهرية( أو أي دخــل 
آخــر بمــا في ذلــك أي بــدلات أو مكافــآت تدفــع بشــكل دوري، أو عوائد إيجــار الأصــول أو أي عوائد 
لاســتثمارات أخــرى، أو غــر ذلــك، والتــي يُكــن التحقــق منهــا بصــورة معقولــة. انظــر: الفصــل 
)الأول( مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد، الصــادرة في شــهر ابريــل، لعــام 2018م.

الفقــرة )ج( للــادة )14( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة 6)(3	
عــن البنــك المركزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـ، 

والُمعدلــة بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
المــواد )17-15( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك 6)(4	

المركــزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـــ، والمعُدلــة 
بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـ.

المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصــادرة بقــرار محافــظ 6)(5	
البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )2/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـــ؛ انظــر أيضــاً: المــادة 
)13( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري، الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة، رقــم: 

)1229(، وتاريــخ: 10/4/1434هـ.



 ـ- مارس 2025م مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه 86 

مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصادرة 6)(6	
بقــرار محافــظ البنــك المركزي الســعودي، رقــم: )2/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـ.

 الفقــرة )9( مــن الفصــل )الثالــث( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك 6)(7	
المركــزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـــ، والمعُدلــة 

بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
ــم: )م/50(، 6)(8	 ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادة )3( م الم

ــادر  ــاري، الص ــل العق ــام التموي ــن نظ ــادة )3( م ــاً الم ــر أيض ــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظ وتاري
ــخ: 13/8/1433هـــ. ــم: )م/51(، وتاري ــي، رق ــوم المل بالمرس

تجنُباً للتكرار، راجع للأهمية الهامش اللاحق.6)(9	
يجــدر التنويــه بتكــرار بــأن الدائــرة الابتدائية للجنــة الفصل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية 7)(0	

كانــت تقــي -في أوقــات ســابقة- في الدعــاوى التــي يقُيمهــا )العمــاء( كمدعــن عــى )البنــوك/
شركات التمويــل( كجهــات تمويــل مدعــى عليهــا بطلــب إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 
العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار- بــرد الدعــوى؛ تأسيســاً عــى أن العقــد 
ممنــوح بضــان الأصــل، والــذي يعُتــر مُســتثنى مــن إعــادة الجدولــة بغــض النظر عن الأســباب 
المؤُديــة إلى تأثــر مــاءة العميــل )المدعــي( الماليــة ســلباً، وفي ظــل التــزام المدعــى عليهــم ببنــود 
العقــد؛ بمــا يتوافــق مــع ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد. انظــر قــرارات دائــرة 
لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )383/2023/د(، ورقــم: )568/1443(، 
ــم:  ــم: )478/1443(، ورق ــم: )499/1443(، ورق ــم: )513/1443(، ورق ــم: )576/1443(، ورق ورق
)421/1443(، ورقــم: )417/1443(، ورقــم: )334/1443(، والمكُتســبة القطعيــة بمــرور )30( يومــاً 

مــن تاريــخ تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف عليهــا.
انظــر قــرارات دائــرة لجنة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية، رقــم: )250/2024/د(؛ 7)(1	

ورقــم: )242/2024/د(؛ ورقــم: )166/2024/د(؛ ورقم: )285/2024/د(؛ ورقم: )218/2024/د(. 
ــة، رقــم: )250/2024/د(، 7)(2	 ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــرة لجن انظــر قــرار دائ

والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية، 
رقــم: )1404/2024(، والقــاضي بــرد دعــوى المدعــي )المســتأنف ضــده(، وتأييــد عدم الــزام البنك 
بالتقيــد بالنســبة النظاميــة، وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة 
لجنــة الفصــل في المخالفات والمنازعات التمويلية، رقــم: )242/2024/د(، والمنقــوض بقرار الدائرة 
ــم: )1599/2024(،  ــة، رق ــات والمنازعــات التمويلي ــة الاســتئنافية للفصــل في المخالف الأولى للجن
والقــاضي بــرد دعــوى المدعــي )المســتأنف ضــده(، وتأييــد عــدم الــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة 
النظاميــة وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة لجنــة الفصــل في 
المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )166/2024/د(، والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة 
الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1198/2024(، والقــاضي بــرد 
ــة  ــبة النظامي ــد بالنس ــك بالتقي ــزام البن ــدم ال ــد ع ــده(، وتأيي ــتأنف ض ــي )المس ــوى المدع دع
وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات 
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والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )285/2024/د(، والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنة الاســتئنافية 
للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1484/2024(، والقــاضي برد دعــوى المدعي 
)المســتأنف ضــده(، وتأييــد عــدم الــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة النظاميــة وفقــاً لمبــادئ التمويل 
المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، 
رقــم: )218/2024/د(، والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات 
والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1353/2024(، والقــاضي بــرد دعــوى المدعــي )المســتأنف ضــده(، 
وتأييــد عــدم الــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة النظاميــة وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد.

انظــر قــرارات دائــرة لجنة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية، رقــم: )216/2024/د(، 7)(3	
ورقــم: )172/2024/د(، ورقــم: )235/2024/د(، والمكُتســبة القطعيــة بمــرور )30( يومــاً مــن 

تاريــخ تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف عليهــا.
بنــاء عــى مــا اســتجلي مــن واقــع التطبيــق القضــائي، تعُتــر تلــك الحــالات قليلــة. حيــث أن 7)(4	

ــة )بنــوك/شركات تمويــل(  ــام مــن العمــاء ضــد الجهــات التمويلي غالــب الدعــاوى التــي تقُ
ويطلبــون فيهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي-
الــذي يكــون محلــه عقــار-؛ نتيجــة لتغــر أوضاعهــم الائتمانيــة، يخلُــص فيهــا منطــوق قــرار 
دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى إلــزام البنــوك بالتقيــد بالنســب 
ــراد بحســب إجــالي دخلهــم  ــل المســؤول للأف ــادئ التموي ــا في مب ــة المنصــوص عليه النظامي

الشــهري، مــا يســتتبع إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد في نهايــة المطــاف. 
انظــر قــرارات دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )290/2024/د(، 7)(5	

ورقــم: )184/2024/د(، ورقــم: )385/2024/د(، والمكُتســبة القطعيــة بمــرور )30( يومــاً مــن تاريــخ 
تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف عليهــا؛ انظــر أيضــاً: قــرار 
دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )137/2024/د(، والمؤيــد بقــرار 
الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1053/2024(.

 يؤُيــد ذلــك وقائــع الدعــوى التــي تتلخــص في قيــام المدعــي بإبــرام عقــد تمويــل عقــاري مــع 7)(6	
ــات  ــع جه ــن م ــن إضافي ــن تمويلي ــرام عقدي ــام بإب ــك ق ــم بعــد ذل ــه، ث ــك المدعــى علي البن
ــه  ــام التاليــة، وأســس دعــواه عــى إجــالي مــا يسُــتقطع من ــة أي تمويــل أخــرى خــال الثلاث
ــه الشــهري. فبينــت  ــة بإجــالي دخل ــة مقارن ــه يتجــاوز النســبة النظامي ــع العقــود بأن لجمي
ــا  ــة إلى قراره ــبابها الموُصل ــة في أس ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــرة لجن دائ
بأنــه: في ظــل عــدم منازعــة المدعــي لصحــة مقــدار الأقســاط الشــهرية المسُــتقطعة مــع البنــك 
المدعــى عليــه عنــد نشــأتها وتوافقهــا مــع النســبة النظاميــة -آنــذاك- مــع مبــادئ التمويــل 
ــك  ــع البن ــا م ــة، كان أوله ــود تمويلي ــة عق ــي لثلاث ــرام المدع ــل إب ــراد، وفي ظ ــؤول للأف المس
المدعــى عليــه، وفي ظــل أن ســبب تعــر المدعــي في ســداد التزاماتــه التعاقديــة يعــود لكونــه 
أبــرم ثلاثــة عقــود في مــدة وجيــزة بإجــالي مبالــغ تتجــاوز مقدرتــه الائتمانيــة، بالإضافــة إلى 
إبرامــه للعقــد محــل النــزاع بتاريــخ ســابق لهــا. ولتلــك الأســباب أوضحــت الدائــرة في منطــوق 
قرارهــا بــأن المدعــي هــو مــن يتحمــل تبعــات ذلــك، خاصــة في مواجهــة البنــك المدعــى عليــه 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

الــذي أبــرم معــه عقــد التمويــل العقــاري كأول العقــود المبُرمــة، وعليــه قــررت الدائــرة بــرد 
ــة العقــود  ــة مديوني ــه إعــادة جدول ــه وبعــدم قبــول طلب دعــوى المدعــي ضــد المدعــى علي
المبُرمــة المتُبقيــة مــع الجهــات التمويليــة الأخــرى لإقامتهــا عــى غــر ذي صفــة. انظــر قــرار 
ــد  ــم: )310/2024/د(، والمؤي ــة، رق ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــرة لجن دائ
بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: 
ــة  ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــك ع ــؤولية البن ــأن مس ــك، ب ــن ذل ــتنتج م )1594/2024(. ويسُ
عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- لا تنعقــد في 
حــال امتثــل البنــك بالنســبة النظاميــة لاســتقطاع الأقســاط الشــهرية، وتزامــن ذلــك بإيقــاع 
ــه  ــة من ــل في اســتقطاع أقســاط شــهرية إضافي ــة تتمث ــى نفســه لاحق ــات ع ــل التزام العمي
ــالي ســلباً. وفي ســياق  ــه الم ــه ووضع ــرت ملاءت ــى وإن تأث ــل أخــرى، حت ــات تموي ــح جه لصال
ــا  ــرم معه ــي أبُ ــة الت ــدة عــى الجهــات التمويلي ــم دعــوى جدي ــل أن يقُي آخــر، يُكــن للعمي
عقــود التمويــل بشــكل لاحــق للعقــد الأول مُطالبــاً إياهــا إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد. 
ــة تلــك العقــود؛  ــة مديوني ــاء عــى ذلــك، يُكــن أن يحُكــم فيهــا لصالحــه بإعــادة جدول وبن
ــار امكانيــة خطأهــا في واجــب التحقــق مــن مــاءة العميــل بمــا يتوافــق مــع إجــالي  باعتب

دخلــه الشــهري والالتزامــات الائتمانيــة والواجــب عليــه أدائهــا. 
خاصــة في الأوقــات الســابقة عندمــا كانــت الدائــرة تقُــرر عــدم انعقــاد مســؤولية البنــك عــن 7)(7	

طلــب عميلهــا المدعــي إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، وأثــراً لذلــك تــرد دعــوى العميــل؛ 
تأسيســاً عــى أن العقــد ممنــوح بضــان الأصــل، وبالتــالي يعُتــر مُســتثنى مــن تلــك إعــادة 

تلــك الجدولــة.
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 د. علاء بن عمر الصبه

المصادر والمراجع:
أولاً: باللغة العربية

)أ( الكتب

	)(1 شيخة، محمد غياث )2021م(. التمويل، ط1. دار رسلان.  

	)(2 ــد،  ــركات، عــي رمضــان عــي )2014م(. الوســيط في شرح نظــام القضــاء الســعودي الجدي ب

ــون والاقتصــاد. ــة القان ط1، مكتب

	)(3 محمود، صبحي )2015م(، التمويل العقاري، دار امجد للنشر والتوزيع.

	)(4 القاضي، هشام محمد )2012م(. التمويل العقاري، ط1، دار الفكر الجامعي.

	)(5 النجار، موسى محسن )2019م(. التأجير التمويلي، ط1، دار الحافظ.

 )ب( التشريعات

	)(1 نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/50(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.

	)(2 نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/48(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.

	)(3 وتاريــخ:  )م/51(،  رقــم:  الملــي،  بالمرســوم  الصــادر  التمويــل،  شركات  مراقبــة  نظــام 

13/8/1433هـــ.

	)(4 وتاريــخ:  )م/36(،  رقــم:  الملــي،  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي،  المركــزي  البنــك  نظــام 

11/4/1442هـــ.

	)(5 نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/1(، وتاريخ: 22/1/1435هـ.

	)(6 نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/21(، وتاريخ:20/5/ 1421هـ.

	)(7 نظام السوق المالية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم: )م/30(، وتاريخ: 2/6/1424هـ.

	)(8 نظام المنافسة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم: )م/75(، وتاريخ: 29/6/1440هـ.

	)(9 نظام المعلومات الائتمانية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم: )م/37(، وتاريخ: 5/7/1429هـ.

نظام الأسماء التجارية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم: )م/15(، وتاريخ: 12/8/1420هـ.1)(0	

)ج( اللوائح:

	)(1 قواعــد عمــل لجنــة المنازعــات المصرفيــة واللجنــة الاســتئنافية للمخالفــات والمنازعــات 

المصرفيــة، الصــادر بالأمــر الملــي، رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـــ.

	)(2 ــس  ــرار مجل ــادرة بق ــة، الص ــات التأميني ــات والمخالف ــل في المنازع ــة الفص ــل لجن ــد عم قواع

ــخ: 9/5/1435هـــ. ــم: )190(، وتاري ــوزراء، رق ال

	)(3 ــي،  ــوان المظــالم، الصــادرة بالمرســوم المل ــة لنظــام القضــاء ونظــام دي ــة العمــل التنفيذي  آلي

رقــم: )م/78(، وتاريــخ: 19/9/1428هـــ.

	)(4 ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد، الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي في 

شــهر ابريــل، لعــام 2018م.
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

	)(5 مبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، بموجــب التعميم، 

ــزي الســعودي،  ــك المرك ــم البن ــة بتعمي ــخ: 2/9/1439هـــ، والمعُدل ــم: )99/46538(، وتاري رق

رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.

	)(6 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الايجــار التمويــي، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي 

وتاريــخ: 14/4/1434هـــ. )1/ م ش ت(،  رقــم:  الســعودي، 

	)(7 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي 

الســعودي، رقــم: )2/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـــ.

	)(8 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســة، الصــادرة بفــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمنافســة، 

رقــم: )337(، وتاريــخ: 25/1/1441هـ.

ثانياً: مواقع على شبكة الإنترنت:

(1)	 14-RF-Pricing-material-New.pdf
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